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یكون  والذي قضائيتتمثل المهمة الأساسیة للقضاء في الفصل في جمیع الدعاوى، بحكم 

یعطیها القاضي للقضیة المعروضة أمامه، والقاضي أثناء فصله في الخصومات یعمل النهایة التى

على تحقیق العدل بین المتقاضین، إلا أنه بشر غیر معصوم من الخطأ، یمكن أن یصدر أحكاما 

قدیر لسبب یتعلق بالقانون أو بفهم وت،سواء في الشكل أو الموضوع،یشوبها نقص أو عیب

قتضیات العدالة السماح لمن صدر حكم یشعره بعدم الثقة أو یراه معیب أن ملذا تقضي الوقائع.

.لمراجعة حكمهطرح النزاع من جدید على القضاءیعید

قانونیة منحها المشرع لمراجعة الأحكام وسیلةتعتبروالتيبرزت فكرة الطعن انطلاقا من هذا 

عدیل أو إلغاء الحكم، ولا یجوز طلب بحیث یجوز من خلالها مطالبة ت،والقرارات المشوبة بالخطأ

مقررة قانونا.الطرق اللقضائیة إلا بالطعن وبالأحكام امراجعة 

الاستئناف، العادیة المتمثلة في المعارضة و تنقسم طرق الطعن إلى قسمین طرق الطعن

العادیة وهي اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، التماس إعادة النظر وكذا الطعن وغیر 

بالنقض.

الخصومة بدأین أساسین ترتكز علیهماطریق العادي حین یراد تطبیق مالیكون الطعن ب

، بحیث للاستئنافبالنسبة للمعارضة ومبدأ التقاضي على درجتین بالنسبة القضائیة، مبدأ الوجاهیة

 أولأي سبب الطعن بهما نجد أن القانون لم یحدد ولم یحصر أسباب وحالات قیامها، إنما یمكن

ففي خصومة هذا الطعن یملك القاضى كل السلطة التي یملكها وقائع أو القانون، یتعلق بالنقص 

أدلة ووسائل القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فیه، كما یحتفظ الخصوم بكل ما كان لهم من 

.الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى

كون الحكم معیب في ویكون الطعن غیر عادي، حین یراد إثبات مساس الحكم بالغیر، أو 

محصورة قانونا وإلا كان الطرق غیر العادیة بناءً على أسباب الوقائع أو القانون، ویجوز الطعن ب

ستنفاذ الطرق العادیة.د اغیر العادیة إلا بعطرق الا أنه لا یتم مباشرة الطعن بالطعن مرفوضا، كم
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العادي في المواد المدنیة، طرق الطعن العادیة أمام جهات القضاء بیتعلق موضوع دراستنا

، 347إلى  313عالجها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من المواد والتي

في تنظیم طرق الطعن العادیة  09-08 رقم قانونالدى فعالیة ا ممنطرح الإشكالیة التالیةومنه 

  ؟ في المواد المدنیة

نهج تحلیلى وصفي وذلك قصد تسلیط الضوء على كل للإجابة على هذه الإشكالیة اتبعنا م

ة لكل طریق، وكذا الشروط ما یتعلق بطرق الطعن العادیة في المواد المدنیة وتبیان إجراءات المتبع

إ وكذا النصوص الخاصة نصوص ق. إ. م.، مستقرئین تقبل الطعن فیهاالتيحكام الأو  الخاصة

التي تثیرها هذه نیة و كل المسائل القانلجهات القضاء العادي، وهذا من أجل الوقوف عند لمنظمة ا

من إلى تدعیمه باجتهادات قضائیة، لأنهینا قدر الإمكان وقصد إثراء الموضوع سع الطرق.

ببعض ، كما حاولنا الاستئناس لخصومة القضائیةالتطبیقي لجانبالعلى  الارتكازالضروري 

.الاسترشادوهذا على سبیل قارنةالمالتشریعات

نوني لنظام القاتطرقنا ة تحتوى على فصلین،میة بخطة ثنائیإتباع منهجیة علیتعین علینا

إلى النظام القانوني للاستئناف في المواد المدنیة المواد المدنیة (الفصل الأول)، ثم للمعارضة في 

.الفصل الثاني)(



ولالأ الفصل 

النظام القانوني للمعارضة في المواد 
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وكذا ، 1وكرس ذلك في الدستورحیث اعترفالوجاهیة،أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الدفاع و 

یلتزم الخصوم، والقاضي بمبدأ«منه، حیث جاء فیها:  3 ادةبموجب نص الم09-08في قانون 

وتقریر ، لكون أن هذه المبادئ تهدف إلى حسن سیر العدالة وهذا بحفظ الحقوق، »الوجاهیة

في عادل ومستقر، إلاّ أنّه استثناءًا یمكن أن یحكم القاضي على حكمالمساواة وحصول المتقاضین

.بالمعارضة لطعنلبحكم غیابي قابل  الدعوىفي طرف غیاب 

، یفتقدالمدعي علیهغیاب وفي حالةه،لنطق بینتج عن هذا الاتجاه أن الحكم بمجرد ا

، إذ یمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضة أو 2ضي بهلقوة الشّيء المق

ق. إ. م. إ  297طبقا للمادة اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، أو التماس إعادة النظر، وهذا 

صدور الحكم الرجوع عنه تحت أي ظرف.رغم أنّ الأصل العام یقر بعدم أحقیة القاضي بعد

طعن عادي، حیث أجاز طریق نتعرض في هذا الجزء من المذكرة إلى المعارضة باعتبارها 

غیابیا، وهذا بغیة مراجعة الحكم القضائي بتعدیل أو الصادر المشرع من خلالها الطعن في الحكم 

الإلغاء، وفق الدفاع الذّي سیقدمه الطاعن إلى الجهة القضائیة المصدرة للحكم، وعلیه سنتطرق 

إلى ماهیة المعارضة (المبحث الأوّل)، إجراءات وآثار الطعن بها (المبحث الثاّني).

، صادر بموجب مرسوم الرئاسي1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 169راجع المادة -1

نوفمبر 28علیه في استفتاء تعدیل الدستور، المصادقنصإصداربیتعلق ، 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 96-438

10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 8، صادر في 76، ج. ر. ج. ج. عدد 1996

15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بقانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25، ج. ر. ج. ج. عدد 2002أفریل 

مارس 6، مؤرخ في 01-16، وبقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في63، ج. ر. ج. ج. عدد 2008نوفمبر 

.2016، لسنة 14، ج. ر. ج. ج. عدد 2016
.307، ص. 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،قانون الإجراءات المدنیةبوبشیر محند أمقران، -2
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المبحث الأوّل

ماهیة المعارضة

بموجبه یطلب الطاعن من الجهة اعتراضیصطلح على هذا الطعن بالمعارضة، لأنّه 

القضائیة المصدرة للحكم أو القرار إبطال أو تعدیل ما اتخذه القاضي في غیابه، بحیث لم یتسنى 

حق من حقوقه الطبیعیة وهو الحق في الدفاع.له ممارسة 

صادرة عن المعارضة في الأحكام والقرارات الغیابیة اللجزائري الطعن بطریقأجاز المشرع ا

ستئنافیة، عكس التشریعات المقارنة التي حددت حالات جواز تقدیم الجهة الابتدائیة أو الإ

المعارضة، فنجد أن المشرع الفرنسي لا یعتبر الحكم غیابي إلا عندما یصدر من الدرجة الأخیرة، 

.1عدم التكلیف بالحضور إلى المدعى علیه شخصیاویكون غیر قابل للاستئناف، وفي حالة

ذهب في نفس الاتجاه المشرع المصري، حیث أجاز تقدیم المعارضة في حالات نص علیها 

، فالملاحظ أنّ المشرع الجزائري 2صراحة في قانون المرافعات من بینها مسائل الأحوال الشّخصیة

قدم فیها المعارضة، إنّما اكتفى بشرط الغیاب، بحیث لم یحصر ولم یحدد الأحكام والأحوال التي ت

نظم المعارضة في ق. إ. م. إ واعتبرها طریق طعن عادي إلى جانب الاستئناف.

1- L’article 473 du code de procédure civile adopté par l’ordonnance du 27 janvier 1976 dispose : «lorsque le
défendeur ne comparait pas, le jugement est rend par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation
pas été délivrée à personne le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou
lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».

المصري، متاح على الموقع:من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة1021مكرر و871راجع المادتین -2
https://zainegypt.blogspot.com

على الساعة الواحدة زوالا.2017مارس 17اطلع علیه في 
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المطلب الأوّل

مفهوم المعارضة

الأحكام بطرح تجسیدًا لمبدأ العدالة وحفظ حقوق الأطراف، نظم المشرع آلیات تسمح 

ا لما قد یكون القاضي قد وقع فیه من كوهذا استدرامجددا على القضاءالقضائیةوالقرارات والأوامر 

تقدیره سواءً من الناحیة القانونیة أو الواقعیة، وهذا قصد تعدیلها وفق معطیات وأدلة أخطاء في 

وهي المعارضة التي نظمها المشرع في ق. إ. م. إ في ،1جدیدة، لم تقدم خلال الخصومة الغیابیة

منه. 331إلى  327 المواد

الفرع الأوّل

تعریف المعارضة وأساسها القانوني

للمعارضة، إنّما اكتفى بتنظیم أحكامها وإجراءاتها، تركا  الم یقدم المشرع الجزائري تعریف

الأمر للفقه، وهذا ما یستدعي منا البحث عن تعریفها، وكذا الأساس القانوني الذّي تستمد منه 

وجودها، وبالتاّلي نتطرق إلى تعریف المعارضة (أوّلا)، وأساسها القانوني (ثانیا).

أوّلا: تعریف المعارضة

ضد الحكم الغیابي اعتراضهة طریق طعن عادي، خوله المشرع للخصم لتقدیمالمعارض

الصادر في حقه، یقدم الطعن بعریضة أمام نفس الجهة القضائیة المصدرة للحكم أو القرار، سواءً 

.2كانت جهة قضائیة ابتدائیة أو استئنافیة

در غیابیا، بحیث یتم الفصل یهدف هذا الطعن إلى إعادة النظر في الحكم أو القرار الصا

فیه من جدید فیما یتعلق بالقانون والوقائع، في ظل معطیات لم تقدم خلال الخصومة الغیابیة، ینتج 

، ص. 2008، الجزائر، 4هومه، ط. ، دارطرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، عبد العزیز سعد-1

15.
.254، ص. 2001، منشورات بغدادي، الجزائر، 3، ط. ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمان-2
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الحكم أو القرار الأولي خلال أجل الطعن، إلاّ إذا قضى تنفیذعن الطعن بالمعارضة توقیف

.1القانون بخلاف ذلك

ساس القانوني للمعارضة: الأثانیا

تعد المعارضة ولیدة أحد أهم المبادئ الهامة والأساسیة، التي یقوم علیها القضاء، والتي 

حجیتها ومصداقیتها، وهو مبدأ الوجاهیة.تستمد منه الخصومة القضائیة 

حقوق یجب احترامها، وهو العمل على تحقیقها، وهذا بإعطاء فرصة  صاشخلألباعتبار أن 

الدفاع عن نفسه، وكذا تجسیدا لمبدأ المساواة بین المتقاضین بتكافؤ الفرص في عرض طلباتهم 

ووسائل دفاعهم، ومنه فكلما صدر حكم في دعوى وبصفة غیابیة عن المحكوم علیه، یكون له حق 

.2نى قانوناالطعن بالمعارضة إلاّ ما استث

الفرع الثاّني

شروط رفع الطعن بالمعارضة

بأطراف الخصومة، وشروط ، منها العامة المتعلقةلجملة من الشروطالطعن بالمعارضةیخضع 

خاصة، ومنها المتعلقة بالمیعاد الذّي یقدم خلاله الطعن.

، یتضمن قانون إجراءات المدنیة والإداریة، ج. 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم 327راجع المادة -1

.2008أفریل 23، الصادر في 21ر.ج. ج عدد 
:منشور على الموقعالطعن العادیة في الأحكام المدنیة، ة حول طرقمذكر -2

dz.com<-www.droit.forum< threads

على الساعة الثالثة مساء.2017مارس 16أطلع علیه في 
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أوّلا: الشروط العامة لرفع الطعن بالمعارضة

المشرع على الشروط العامة لرفع الطعن بالمعارضة، لكن قیاسا على الشروط لم ینص

من قانون  13 ادةالمت علیهرفع الدعوى، نجد أنّه اشترط الصفة والمصلحة وهذا ما نصلالعامة 

قبول ط لممارسة الإجراءات، ولیس شرط ل، كما اعتبر هذا القانون أهلیة التقاضي شر 08-091

الساري المفعول 09-08ل الموقف الذّي اتخذه المشرع في قانون الدعوى، وهذا من خلا

.2المتضمن ق. إ. م154-66والمتضمن ق. إ. م. إ عكس ما كان علیه سابقا في قانون 

الصفة:-1

یشترط لقبول الطعن بالمعارضة أن یباشر من ذي صفة، وعلى ذي صفة، سواء أطراف 

صلاحیة الشخص لمباشرة الإجراءات القضائیة، الخصومة ذاتهم أو ممثلهم القانوني، فالصفة هي

سواء بنفسه أو ممثله، فهي تكتسب تلقائیا أي بوجود علاقة مباشرة بین الشخص وموضوع 

.3الدعوى، إما بموجب نص یمنحه صفة التمثیل كتمثیل القاصر

لبة من الصفة من تلقاء نفسه طالما هي من النظام العام، دون مطامدى توفریثیر القاضي

، ونجد قرار المحكمة العلیا التي قضت بعدم جواز رفع الدعوى والتقاضي ما لم یكن4الخصوم

یجوز لأحد رفع الدعوىلا «لصفة التقاضي، حیث جاء في تسبیبه: أطراف الخصومة حائزین

لم یكن«كما جاء في فصله على النحو الآتي: ، »القضاء، ما لم یكن حائزا لصفة التقاضيأمام

لهتكنلا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم «:، یتضمن ق. إ. م. إ على ما یلي09-08من القانون 13تنص المادة -1

.»صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

2
9، صادر في 47، یتضمن قانون الاجراءت المدنیة، ج. ر. ج. ج عدد 1966جوان 8، مؤرخ في 154-66امر رقم-

.، معدل و متمم( ملغى)1966جوان 
.40، ص. 1996، العربیة، القاهرة، دار النهضة، ماهیة الصفة ودورها في النطاق الإجرائيعلي الشحات الحدیدي-3
مكتبة الألفى القانوینة، القاهرة، ،شروط قبول الدعوى في المواد المدنیة والتجاریة علما وعملا، رمضان جمال كمال-4

.48، ص. 1998
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طرفا في الحكم الغیابي، الذّي إن كانت له مصلحة في الدعوى كان علیه أن یقوم بطعن الغیر

.1»الخارج عن الخصومة

إذا تعدد أطراف الخصومة، سواء كانوا مدعین أو مدعى علیهم فلا یكفي توفر صفة 

أثره في أحدهم، بل یجب توفرها لدى جمیع الأطراف، وإذا رفع الطعن ضد أحدهم فإن الطعن ینتج 

.2فقط مواجهة من رفع علیه

المصلحة:-2

إنه یشترط لقبول الطعن بالمعارضةانطلاقا من المبدأ المشهور "لا دعوى بلا مصلحة"، ف

كل منفعة یمكن أن یحصل علیها عن مصلحة یهدف إلیها، والمصلحة هيأن تكون لدى الطا

فهو بذلك یسعى لتحقیقه الغیابي أفقده حق أو مركز قانونيالطاعن في الحكم، بحیث أن الحكم 

والمطالبة به.

ل الدعوى دون مقتضى، لذلك لا یجوز الهدف من اشتراط المصلحة هو الحد من استعما

.3الأمر في الصفة، إنّما تثار من الخصمللقاضي إثارتها من تلقاء نفسه مثلما هو 

لقیام المصلحة في الطعن بالمعارضة یجب أن تتوفر على مجموعة من الشروط أولا یجب 

أن تكون مصلحة قانونیة مشروعة، بحیث تستند إلى موضوع یحمیه القانون، سواء كان مادي 

ومحتملة وأن لا أأو أدبي، وذلك بأن یتواجد الطاعن في مركز قانوني مشروع، ثانیا مصلحة قائمة 

مبادئ . نقلا عن حمدي باشا عمر، 43، ص. 03، عدد 1990ق  .م ،1/7/1987مؤرخ في  184.40قرار رقم  -1

.39، ص. 2009، دار هومة، الجزائر، 8، ط. القضائي في مادة الإجراءات المدنیةالاجتهاد 
.49، ص. ، مرجع سابقرمضان جمال كمال-2
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون  2فقرة  13راجع المادة -3
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عوى غیر متناهیة، وأخیرا مصلحة مباشرة ظریة مستوحاة من الخیال، تفادیا لدون مصلحة نتك

.1شخصیة بمعنى أن یكون رافع الطعن صاحب الحق أو من یقوم مقامه

:أهلیة التقاضي شرط لممارسة الإجراءات-3

بالقانون تعد الأهلیة شرط لممارسة إجراءات الدعوى وهذا بعد إلغاء القانون القدیم واستبداله 

سنة 19، ولیس شرط لقبولها، وبالعودة للقواعد العامة یعتبر كل شخص بلغ 09- 08 رقم الجدید

.2ومتمتع بقواه العقلیة كامل الأهلیة

من قدرة عقلیة لدفاع عن مركزه لتقاضي بأنّها ما یتمتع به الشخصیمكن تعریف أهلیة ا

القانوني، وإبداء طلباته أمام القضاء، ویعبر عنها كذلك بالأهلیة الإجرائیة.

، 3تعتبر الأهلیة من النظام العام یثیرها القاضي من تلقاء نفسه دون مطالبة من الخصوم

أطراف الخصومة، واشتراط الأهلیة لا یقتصر على طرف واحد إنّما یجب أن تتحقق لدى جمیع

.4وفي حالة سقوط أهلیة الخصم فإن الطعن یقدمه نیابة عنه الوصي أو القیم أو الولي

تتعلق أهلیة التقاضي بصحة إجراءات الدعوى، فنجد أن انعدامها لدى رافع الطعن یؤدي 

الطرح في  نجد أن المحكمة العلیا التي تبنت هذاإلى بطلان الدعوى القضائیة، وفي هذا الإطار

،42، 40المدعى في حكم عدیم الأهلیة إعمالا بالمواد «، أین صرحت في تسبیبها أنّه: قرارها

، ص. 2011الإسكندریة، ،الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدةنبیل إسماعیل عمر، -1

217 ،218.
ضمن القانون المدني ج. ر. ج. ج عدد ، یت1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في ، 58-75من أمر رقم 40راجع المادة-2

، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30، صادر في 78
، یتضمن ق.إ . م. إ .09-08من قانون  65و 64راجع المادتین -3
، ص. 2007للنشر والتوزیع، عمان، ، دار الثقافةأحكام قانون أصول المحاكمات المدنیةشرح عباس العبودي، -4

361.
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یترتب على انعدامها «، وفصل في الأخیر في منطوقه: »من ق. أ81من ق. م. والمادة 44

.1»رفع الدعوى بطلان الخصومة القضائیةعند

بالمعارضةثانیا: الشروط الخاصة لرفع الطعن 

صة، شروط أخرى خاالمشرعاشترطوط العامة لرفع الطعن بالمعارضةإلى جانب الشر 

المطعون أمامها منها الجهة القضائیةوهي شروط تتحقق یجب توفرها لقبول الطعن شكلا،

حكم ، وتتمثل في وجود بالمعارضة في الحكم أو القرار الغیابي قبل مباشرة مناقشة النزاع موضوعیا

شكال المقررة وأمام نفس الجهة القضائیة المصدرة للحكم.الأوأن یوجه الطعن وفق غیابي صادر

:حكم غیابي-1

لقبول الطعن شكلا یجب أن یكون الحكم أو القرار المطعون فیه، بطریق المعارضة صدر في 

 292 ادةوهذا طبقا لنص المتبلیغا صحیحا وغیر شخصیا، رغم تكلیفه بالحضور2غیاب الطاعن

إذا لم یحضر المدعى علیه أو وكیله أو محامیه رغم صحة التكلیف بالحضور  «ق. إ. م. إ:

.»یفصل القاضي غیابیا

كل حكم صدر من جهة قضائیة ضد المدعى علیه وفي غیابه ،غیابيالحكمیعتبر 

عن نفسه رغم عن كل جلسات المحاكمة، بحیث لم یتسنى له الدفاع ا أو وكیله أو محامیه یشخص

.3تبلیغه تبلیغا صحیحا، وفق الإجراءات المنصوص علیها قانونا

رفع المعارضة وفق الأشكال المقررة وأمام نفس الجهة القضائیة:-2

المعارضة حسب الأشكال المقررة قانونا لرفع عریضة افتتاح الدعوى، المنصوص ترفع

من ق. إ. م. إ ویجب إرفاق العریضة بنسخة من الحكم المطعون  15و 14علیها في المادتین 

.341، ص. 1989لسنة  1ق. عدد  .، م15/03/1985مؤرخ في  24. 491قرار رقم  -1
2- BARBIERI Jean-Jacques, La procédure civile, presses universitaires de France, Paris, 1995, p. 121.

، 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المبادئ الأساسیة في قانون إجراءات المدنیة والإداریةفریجة حسین، -3

 .435ص. 
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.1فیه، مع مراعاة شرط التبلیغ الرّسمي لكل أطراف الخصومة

المصدرة للحكم أو القرار سواء كانت یةإلى نفس الجهة القضائیوجه الطعن بالمعارضة 

تكون هي المخولة قانونا دور الحكم من المحكمة الابتدائیةجهة ابتدائیة أو استئنافیة، وفي حالة ص

للفصل في الطعن الموجه إلیها ونجد نفس الشيء بالنسبة للمجلس القضائي، الذّي یملك حق 

، والقول باختصاص 2لغیابیة التي أصدرهاالاختصاص في الفصل في الطعون الموجهة للقرارات ا

یعني نفس الجهة القضائیة، ولیس أمام نفس التشكیلة التي فصلت في الحكم أو القرار الغیابي.

ثالثا:المیعاد

توفر شرط وجود حكم أو قرار غیابي، لا یكفي وحده لقبول الطعن بالمعارضة، بل لابد  ان

الآجال أو المهلة القانونیة التي یباشر من خلالها الطاعن رفع من توفر شرط المیعاد ویقصد به

الطعن، والتي بانقضائها یسقط حقه في ذلك.

ات المدنیة اشترط القانون مهلة قانونیة، یقدم فیها الطعن بالمعارضة في الأحكام والقرار 

15بمدّة ت الغیابیة، و الصادرة عن القضاء العادي، تقدر بشهر واحد فیما یخص الأحكام والقرارا

.3ستعجالیة الغیابیة، وهذا من تاریخ التبلیغ الرّسمي للحكم أو القراریوم فیما یخص الأوامر الإ

نقوم بدراسة هذا الشّرط من خلال تحدید بدایة سریانه وحالات امتداده.

بدایة سریان المیعاد:1-

حساب المیعاد یكون من تاریخ التبلیغ الرسمي  فإن إق. إ. م. 329 ادةطبقا لنص الم

للحكم أو القرار الغیابي، إلا أن هذا المبدأ لا یمنع الخصم المتغیب من رفع المعارضة حتى قبل

، یتضمن: ق. إ. م. إ.09-08من قانون 330راجع المادة -1
.132، ص. 2002، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الإجراءات المدنیةالوجیز في بلغیث عمارة، -2
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون  304و 329راجع المادتین -3
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.2الإفلاس والتسویة القضائیة، مثلما هو الأمر في مادة 1تبلیغه

كاملة، حیث یستثنى یوم التبلیغ ویوم الأخیر من البالمعارضة بالآجال یحسب میعاد الطعن

المهلة المحددة، كما تحسب أیام العطل ضمن هذه الآجال، ویقصد بالعطل الرسمیة أیام الراحة 

.3الأسبوعیة والأعیاد الرسمیة

یشترط حتى یبدأ المیعاد بسریان، أن یكون الشّخص المراد تبلیغه قادر على اتخاذ 

.4مة للمحافظة على حقه، وإلاّ فإن المیعاد لا یسري ویوقفالإجراءات اللاز 

حالة امتداد المیعاد:.1

وهذا لتمكین الخصوم من الاستفادة یمتد آجال الطعن بالمعارضة في حالات محصورة قانونا، 

الكاملة بالمواعید وتتمثل هذه الحالات فیما یلي:

لهذه الفئة إلى مدة     د الآجال حالة الأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني، بحیث یمد-

.شهرین تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي

.5حالة ما إذا كان الیوم الأخیر من المهلة عطلة، یمدد إلى أول یوم عمل یلیه-

، ص. 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4، ط. 2، ج. الوجیز في الإجراءات المدنیةإبراهیمي، محمد -1

163.
ج. ج  ر. ، یتضمن القانون التجاري، ج.1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في ،59-75من الأمر رقم 231راجع المادة -2

معدل ومتمم.1975دیسمبر 19الصادر في  101عدد 
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون 405راجع المادة -3
من كان یمثله في الدعوى نائب قانوني توقف مهلة الطعن بوفاة المحكوم علیه أو بفقدان أهلیة التقاضي أو بزوال صفة -4

له، ولا تسري إلا بعد تبلیغ الحكم إلى من كان یمثله من یقوم مقام الخصم الذّي توفي أو فقد أهلیة التقاضي، أو مقام من 

إعادة زالت الصفة القانونیة لتمثیله، وإذا سارت المدة مجددا یجب حساب المدة السابقة للانقطاع وتظم إلیها المدة من یوم 

، یتضمن 09-08من قانون 320، 319، 318، 317التبلیغ بحیث تكّون في مجموعها میعاد واحد للطعن. راجع المواد 

  ق. إ. م. إ.
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08فقرة الأخیرة من قانون  405و 404راجع المادتین -5
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المطلب الثاّني

الأحكام القابلة وغیر القابلة للطعن بالمعارضة

تعتبر جل الأحكام والقرارات الغیابیة الصادرة عن جهات القضاء العادي قابلة للطعن 

بالمعارضة، لكنه استثناءًا عن الأصل العام وردت حالات أین یكون الحكم أو القرار غیر قابل 

للمعارضة فیه، ولا یجوز للخصم الذّي صدر الحكم في حقه من الطعن فیه، وسنحاول التطرق إلى 

الأحكام القابلة للطعن بالمعارضة(الفرع الأوّل)،هذه الأحكام في هذا المطلب بحیث نستعرض 

الأحكام غیر القابلة للطعن فیها(الفرع الثاّني).

الفرع الأوّل 

الأحكام القابلة للطعن بالمعارضة

والقرارات المعارضة، في كل من الأحكام بالقابلة للطعن1حصر المشرع الأحكام القضائیة

الصادرة الغیابیةستعجالیةلصادرة عن الجهة الابتدائیة أوّ الاستئنافیة، وكذا الأوامر الإالغیابیة ا

تقدیم الطعن.یجب مراعاة الآجال المحدد ل، وعن الدرجة الثانیة

الأحكام والقرارات الغیابیة:أوّلا: 

یجب أن تتحقق لقبول الطعن من بین أهم الشّروط التي یعد الحكم أو القرار الغیابي، 

بالمعارضة، وفي حالة تخلف هذا الشّرط یكون الدفع بعدم القبول شكلا.

من جهة قضائیة كما سبق التطرق إلیه فان الحكم أو القرار الغیابي هو الذي صدر

ئي، وفي غیاب المدعى علیه شخصیامختصة، سواء كانت جهة ابتدائیة أو مجلس قضا

یقصد بالأحكام القضائیة في هذا«ى ما یلي:، یتضمن ق. إ. م. إ عل09-08فقرة الأخیرة من قانون 8تنص المادة -1

.»القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة
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، بحیث 1ولم یحضر إلى الجلسة في الموعد المحددأو وكیله، رغم تبلیغه تبلیغا صحیحا امیه محأو 

یجب أن یكون الغیاب بعذر مقبول ولیس الهدف هو المماطلة في إجراءات الخصومة.

في جمیع الجلسات من بدایة یعتد بالغیاب في حالة عدم الحضور وعدم إبداء الدفاع

الخصومة إلى غایة جلسة إصدار منطوق الحكم، وحضور جلسة واحدة یسقط الحق في الطعن، 

وحضر البعض صوم، وفي حالة تعدد المدعى علیهمویعتبر الحكم حضوري في مواجهة الخ

.2وتخلف البعض الآخر فصلت المحكمة بحكم حضوري

، فمثلا إذا قام القاضي 3لحكم، فذلك لا یؤثر على حق الطعنف ایإذا أخطأ القاضي في تكی

ف یبوصف الحكم بأنّه غیابي وقانونا حكم حضوري، فإن العبرة للوصف القانوني ولیس لتكی

.4القاضي، والجهة القضائیة تحكم في الطعن الموجه إلیها في هذه الحالة بالرفض

الغیابیة الصادرة عن المجلس القضائي:ستعجالیةثانیا: الأوامر الإ

، عدم جواز الطعن بالمعارضة مبدئیا في 09-08ن و نستخلص ضمنیا من مقتضیات قان

في الأحكام والقرارات القضائیة الغیابیة منه كرست حق المعارضة  327 ادةالأوامر، ذلك أن الم

حق الطعن في من ق. إ. م. إ  2قرة ف 304ادة دون الأوامر، وخروجا عن هذه القاعدة أوردت الم

وتكون الأوامر الاستعجالیة الصادرة غیابیا في آخر درجة قابلة «ي نصّت:الأوامر والتّ 

.»ضةر للمعا

، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون 292راجع المادة -1
، منشأة موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة والجنائیة على ضوء الفقه وقضاء النقضعبد الحكیم فودة، -2

.238، ص. 2002الإسكندریة، المعارف، 
  . إ. م. إ.یتضمن ق،09-08من قانون 315راجع المادة -3
  .159ص.  ،2009، منشورات أمین، الجزائر، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدفضیل العیش، -4
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وبصفة غیابیة صادرة عن الجهة الاستئنافیة،حسب هذه المادة فإن الأوامر الاستعجالیة ال

.1عن الجهة الابتدائیة والمحكمة العلیاعكس القرارات الصادرةقابلة للطعن بالمعارضة 

یرفع الطعن بالمعارضة، ضد الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن المجلس القضائي وفي 

ر، وتلزم الجهة القضائیة المختصة یوم من تاریخ التبلیغ الرسمي للأم15غیبة الخصم، خلال 

.2بالفصل على وجه السرعة

یدل على امتناع تلاك وتوافر دلیل صلاحیة تسلیط غرامة تهدیدیة في حالة امیملك القاضي 

أو عدم تقید الخصم للأمر الذّي صدره، فیبادر القاضي إلى توقیع غرامة تهدیدیة ضده وتطبق 

.3على الفور

الفرع الثاّني

الأحكام غیر القابلة للطعن بالمعارضة

الطعن بالمعارضة، حتى وإن صدرت في غیبة استبعد المشرع بعض الأحكام من نطاق

بهدف عدم السماح لسيء النیة من المماطلة قانونا،المدعى علیه، وهي حالات منصوصا علیها

سنحاول استعراض هذه الأحكام في الإجراءات، وتحججه بالغیاب واستعماله حق المعارضة، وعلیه

قابلة للطعن بالمعارضة على النحو الآتي:غیر ال

لا: الأحكام الحضوریة بصفة مطلقةأوّ 

م حضوري حكعلى الحالات التي یعتبر فیها ال 291إلى  288نص ق. إ. م. إ من المواد 

بصفة مطلقة، وتتمثل هذه الحالات فیما یلي:

، 2ط.  ،القضاء العادي والإداريطرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن دلاندة، یوسف -1

.30، ص. 2010دار هومه، الجزائر، 
یتضمن ق. إ. م. إ.،09-08من قانون  3فقرة  304راجع المادة -2
.172، ص. 2010، الجنادریة للنشر والتوزیع، عمان، الأحكام القضائیة وطرق الطعن فیهامحمد حسن وهدان، -3
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حالة حضور أطراف الخصومة، ذاتهم أو من ینوب عنهم قانونا في جلسة المحاكمة.-

ة شفویا.ى وإن لم تتم المرافعكرات الدفاع، حتحالة تقدیم مذ-

المحاكمة، دون یكون الحكم حضوریا، كذلك في حالة عدم مثول المدعى علیه إلى جلسة -

تأجیل الفصل في الدعوى إلى میعاد لاحق عذر أو سبب مشروع، بحیث یجوز للقاضي 

لتمكینه من الحضور، كما یملك المدعى علیه حق طلب الفصل في موضوع النزاع.

الحكم حضوریا، أیضا إذا عارض أحد أطراف النزاع تنفیذ أحد الإجراءات كما یعتبر-

المأمور بها في المدة المحددة.

یكون هذا الحكم أو المنطوق الحضوري غیر قابل لأي طعن، بعد انقضاء سنتین من تاریخ 

.1الحكم به حتى وإن لم یبلغ رسمیا

حكام الحضوریة اعتباریاثانیا: الأ

، رغم عدم مثول المدعى علیهإعتباریاحدد المشرع حالات معینة یكون فیها الحكم حضوریا

جلسات المحاكمة، للاحتمال نیة المماطلة وعرقلة في الإجراءات، بحیث یصدر في حقه حكم  عن

هو حكم غیر وجاهي یحكم ، والحكم الاعتباري حضوري 2اعتباري حضوري غیر قابل للمعارضة

به في حالة محصورة قانونا وهي:القاضي

ق. إ. م.  293 ادةوفق نص المبالحضور إلى المدعى علیه شخصیا حالة تسلیم التكلیف

ولم یمثل إ إذا تسلم المدعى علیه شخصیا التكلیف بالحضور، وفق إجراءات التبلیغ القانونیة

عنه قانونا، سواء وكیلا أو محامیا إلى موعد الجلسة، حكم القاضي بحكم شخصیا أو من ینوب

.ري ویترتب عن ذلك عدم إمكانیة الطعن بالمعارضةاعتباري حضو 

  .158ص.  ، مرجع سابق،فضیل العیش-1
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون 295راجع المادة -2
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لمدعى یحضر ا إذا لممن المقرر قانونا أنّه «أقرت المحكمة العلیا في هذا الموضوع: 

التبلیغ، یقضى في غیبته ومن ثم فإن علیه أو محامیه، أو وكیله في الیوم المحدد رغم صحة 

القضاء بما یقضى هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون.

حكمه كان من الثابت في قضیة الحال أن قاضي المحكمة الابتدائیة، أصدر ولما

المستأنف لدیهم (الطاعن)، فإن قضاء المجلس أیدو حضوریا رغم عدم حضور المدعى علیه

.1»تطبیق القانونیكونوا قد أخطئوا في

یملك القاضي السلطة التقدیریة في تحقیق عن مدى تسلم المدعى علیه التبلیغ بصفة 

شخصیة.

لیة الصادرة عن الجهة الابتدائیةستعجاثالثا: الأوامر الإ

الصادرة في أول ق. إ. م. إ تكون الأوامر الاستعجالیة 1فقرة  304 ادةحسب نص الم

درجة غیر قابلة للطعن بالمعارضة، بل تكون قابلة للاستئناف، والمشرع في نص المادة السالفة 

اف، الذكر، لم یشیر إلى الوصف القانوني للأمر حضوري أو غیابي، وما دام القصد هو الاستئن

.2ستعجالیة الحضوریةفإن الأمر یتعلق بالأوامر الإ

الأوضاع التي تقررها الأوامر معارضة من النظام العام، تهدف إلى استقرارعدم القابلیة لل

ستعجالیة لأن تكریس المعارضة في هذه الأوامر یؤدي إلى إعاقة النظر في القضایا الإ

.3ةیلاستعجالإ

الوسیطنقلا عن نبیل صقر، ،02، عدد 1989، م. ق. 5/10/1988، مؤرخ في 31560قرار المحكمة العلیا رقم -1

.330، ص. 2008، دار الهدى، الجزائر، اریةفي شرح قانون الإجراءات المدنیة والإد
.471، ص. 2011، دار الهدى، الجزائر، 1، ج. الإجراءات المدنیة والإداریةشرح قانون سائح سنقوقة، -2
.172محمد حسن وهدان، مرجع سابق، ص. -3
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عا: الأحكام الصادرة في المعارضةراب

یكون الحكم الصادر في المعارضة حضوریا تجاه جمیع الخصوم، بحیث یفصل القاضي 

لا معارضة على «بحكم حضوري حتى وإن تغیب البعض عن الجلسة، وهذا تطبیقا لمبدأ 

حضوریا یكون الحكم الصادر في المعارضة«ق. إ. م. إ:  331 ادة، الوارد في نص الم»معارضة

. ومنه فحق الخصم الغائب عن »في مواجهة جمیع الخصوم وهو غیر قابل للمعارضة من جدید

.1جلسة المعارضة یسقط ویكون الحكم أو القرار الصادر في حقه ساري المفعول

خامسا: عدم جواز المعارضة في قرارات المحكمة العلیا

منح المشرع حق الطعن بالمعارضة، في الأحكام والقرارات الغیابیة الصادرة عن المحكمة 

المجلس القضائي، في حین استبعد القرارات التي تقضي بها المحكمة العلیا لدى  او الابتدائیة

ق. إ. م. إ ما یلي:  379 ادة، وهذا بنص صریح حیث جاء في الم2فصلها في الطعون بالنقض

.»تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العلیا لا«

العبرة من منع المعارضة في قرارات المحكمة العلیا، لأن هذه الأخیرة ترتبط برقابة مدى 

فالمعارض الغائب عن جلسة المحاكمة المنعقدة على ،3صحة تطبیق الجید للقانون دون الوقائع

لكونها تقوم بدراسة القضیة المعروضة أمامها من مستوى المحكمة العلیا، لا یملك حق المعارضة

، ص. 2017، منشورات لیجوند، الجزائر، 1، ج. الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، هلال العید-1

166.
والأوامر القضائیة حسب قانون الإجراءات المدنیةالأحكام والقراراتحالات عدم جواز الطعن في «ي رمضان، ناغ -2

منشور على الموقع:،3،4 ص. ،»والإداریة
ghennai2.docxra.dz/ ghennai.ibou-www.univ

على الساعة العاشرة مساء.2017/ مارس/ 5أطلع علیه في
دد تنظیم المحكمة العلیا وعملها ، یح26/7/2011مؤرخ في ، 12-11من القانون العضوي رقم 3راجع المادة -3

.2011سنة 42واختصاصها، ج. ر. ج. ج. عدد 
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مما یعني أن الأدلة ،1الناحیة القانونیة دون التطرق إلى الموضوع إلا في حالات محددة قانونا

والدفاع التي یقدمها الطاعن للمحكمة العلیا، لا تدرس لأن ذلك خارج عن اختصاصها.

ثناة من الطعن بالمعارضة نجد أحكام أخرى منع إلى جانب الأحكام السالفة الذكر، والمست

.2القانون فیها الطعن، وهذا بنظر لطبیعة موضوعها

المبحث الثاّني

إجراءات وآثار الطعن بالمعارضة

مجموعة من الإجراءات، قصد رفع ومباشرة الطعن بالمعارضة، ألزم المشرع الطاعن اتباع

ام لا یجوز الاتفاق وإلا یكون الدفع بعدم القبول شكلا، بحیث تعد هذه الإجراءات من النظام الع

من تحریر عریضة الطعن بالمعارضة، إلى غایة  اءعلى مخالفتهاّ وحددت هذه الأخیرة قانونا بد

لطعن أثار عدیدة تمس بالحكم محل الطعن، وعلیه سنحاول التطرق الفضل فیها، ویترتب عن هذا ا

في هذا المبحث إلى إجراءات الطعن بالمعارضة (المطلب الأوّل)، والآثار الناتجة عنه (المطلب 

.الثاّني)

الأول بالمطل

إجراءات الطعن بالمعارضة

الإجراءات اللازمة إتباعالطعن بالمعارضة، من صحة إلیها تتحقق الجهة القضائیة الموجه 

لمباشرة هذا الطعن، وهذا وفق الأوضاع والأشكال المقررة لرفع الدعوى، وكذا تبلیغ العریضة إلى 

.كافة أطراف الخصومة، قبل اللجوء إلى النظر والفصل في الموضوع

لة من جدید في القضیة تفصل جهة الإحا«یلي:، یتضمن ق. إ. م. إ. على ما09-08من قانون 374تنص المادة -1

.»من حیث الوقائع ومن حیث القانون باستثناء المسائل غیر المشمولة بالنقض
ق. أ.  183توجد حالات استثنائیة منع فیها القانون الطعن مهما كان طریقه، ومثال ذلك قسمة التركة نص المادة -2

وكذا الأحكام الصادرة في إجراءات الحجز العقاري ق. ت، 232أحكام الصادرة في الإفلاس والتسویة القضائیة المادة 

  ق. إ. م. إ. 742المادة 
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الفرع الأوّل

رفع عریضة المعارضة

من ق. إ. م. إ نجد أن المشرع حدد لنا أشكال رفع عریضة  1قرة ف 330 ادةوفق نصّ الم

، ومعنى ذلك أن عریضة المعارضة ترفع 1المعارضة، بحیث أحالنا إلى القواعد العامة لرفع الدعوى

حسب الأوضاع والأشكال المقررة المعتادة لعریضة افتتاح الدعوى، وبالرجوع للقواعد العامة دائما 

، 2الطابع الكتابي في كل إجراءات التقاضيائض اشترط المشرع إضفاءحریر العر وفیها یخص ت

وهذا لإعطائها صفة الحصانة.

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البیانات والمرفقات 

  ق. إ. م.إ. في المنصوص علیها

أوّلا: بیانات عریضة الطعن

اشترط المشرع في ق. إ. م. إ لقبول الطعن بالمعارضة توفر البیانات الآتیة:

،لقضائیة التي ترفع أمامها الدعوىالجهة ا-1

اسم ولقب المدعى وموطنه،-2

موطن معلوم، فآخر موطن له،له اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن -3

أو وصفة ممثله القانوني الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشّخص المعنوي، ومقره الاجتماعي -4

الاتفاقي،

سائل التي تؤسس علیها الدعوى،عرض موجز للوقائع والطلبات والو -5

ترفع العریضة حسب الأشكال «على ما یلي: ، یتضمن ق. إ. م. إ. 09-08من قانون  1فقرة  330تنص المادة -1

.»المقررة لعریضة افتتاح الدعوى
الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون «لي: لى ما ی، یتضمن ق. إ. م. إ. ع09-08من قانون 9تنص المادة -2

.»مكتوبة
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.1الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى-6

عریضة المعارضة على بیانات خاصة إضافة إلى البیانات السالفة الذكر، یجب أن تشمل 

وتذكیر بوقائع وأسباب المعارضة، الحكم محل الطعن فیه بالمعارضة ورقمه بها، وهي تحدید

م تتاریخ الجلسة، وتختذكر الجهة التي تنظر فیها ووالنصوص القانونیة التي تحكم الواقعة، مع 

.2العریضة بتحدید الطلبات

عریضة، ومؤرخه للمعارضة مكتوبة وفق شروط بیانات ااكما یجب أن تكون عریضة 

امي في المواد المدنیة لیس المح، إن وجد غیر أن توكیل3أو محامیهوموقعه من المدعى أو وكیله 

، عكس ما هو علیه في المواد الإداریة.وجوبي

عریضة المعارضة، كل هذه البیانات مهما كانت الجهة القضائیة الموجه منضیجب أن تت

إلیها الطعن، سواء جهة ابتدائیة أو استئنافیة، وفي حالة تخلف إحدى هذه البیانات یكون الرد بعدم 

.4قبول الطعن شكلا

ثانیا: مرفقات عریضة الطعن

طائلة عدم قبولها شكلا، بحیث ترفق عریضة المعارضة بمجموعة من النسخ، وهذا تحت

، یكتسب هذا الإجراء أهمیة 5فیهلأصل الحكم أو القرار المطعونبقة یجب أن ترفق بنسخة مطا

ات الحكم أو كبیرة بحیث یتسنى بواسطته للجهة القضائیة الموجه إلیها الطعن، التعرف على بیان

ق الحكم، ونجد في هذا الإطار وتسبیب وكذا منطو القرار موضوع الطعن من أطراف تاریخ وقائع 

، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون 15راجع المادة -1
.134فریجة حسین، مرجع سابق، ص. -2
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون 14راجع المادة -3
  .118ص.  ، مرجع سابق،هلال العید-4
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون  3فقرة  330راجع المادة -5
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وصرحت بعدم قبول المعارضة شكلا، بسبب  ضقرار المحكمة العلیا، التي اعتبرت فیه جهة النق

.1عدم إرفاق نسخة من الحكم الغیابي وبالتالي یكون هذا مخالف للقانون

لعدد الخصوم، یهدف هذا الشرط ضة الطعن بعدد من النسخ، مساویا یجب أن ترفق عری

على عریضة الطعن  الاطلاعإلى غایة تتمثل في ضرورة تمكین بقیة أطراف الخصومة من 

عدد خصومه علیه في الطعن، تقدیم مذكرة رد ببالمعارضة المرفوعة ضدهم، كما یلتزم المدعى

حتى یتمكن هؤلاء من الرد علیها.

ع الرسوم القضائیة، بحیث یلزم على رافع الطعن دفع كما یجب أن ترفق العریضة بوصل دف

ان الأمر رسم قضائي عند تسجیله لعریضة الطعن بالمعارضة، على غرار الطعون الأخرى، وإذا ك

جب القانون إشهار عریضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقاریة.یتعلق بدعوى عقاریة أو 

في حالة حدوث إشكال أو نزاع متعلق بإیداع وجرد الوثائق أو المستندات، مثلا نزاع حول 

.2دفع الرسوم یفصل القاضي بأمر غیر قابل لأي طعن

الفرع الثاّني

عریضة المعارضةقید 

بعد تحریر عریضة المعارضة وإیداعها لدى أمانة الضبط، تقید حالا في سجل خاص 

وكذا موعد أو تاریخ انات الشخصیة للخصوم ورقم القضیة ورودها، مع تسجیل البیحسب ترتیب

أول جلسة، یسجل أمین الضبط رقم القضیة، وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة، حیث یقوم 

بتسلیمها للمدعي بغرض تكلیف الخصوم رسمیا بالحضور للجلسة المحددة عن طریق محضر 

قضائي.

، نقلا عن بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. 7/11/2011مؤرخ في ،245124قرار المحكمة العلیا رقم -1

255.
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون  15و 14راجع المادتین -2
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یوم على الأقل بین تاریخ 20یجب على كاتب الضبط، احترام أجل في هذا الصدد 

التكلیف بالحضور، وتاریخ المحدد للأول جلسة، بحیث یمدد هذا المیعاد أمام الجهات القضائیة 

.1الوطنيأشهر إذا كان الشّخص المكلف بالحضور إلى المحاكمة مقیما خارج الإقلیم 3إلى 

  لث الفرع الثا

تبلیغ عریضة المعارضة

یشترط لانعقاد خصومة المعارضة، إلى جانب إیداع عریضة الطعن، تكلیف الخصوم 

یجب أن یتم «:التي تنص 2فقرة  330 ادةبالحضور للجلسة المحددة، وهذا طبقا لنص الم

.»التبلیغ الرسمي للعریضة إلى كل أطراف الخصومة

منه فالتبلیغ الرسمي هو إعلان قضائي، یتم من خلاله تكلیف المدعى علیه بالحضور 

ویتم ذلك عن طریق محضر قصد إعلامه بموعد جلسة المعارضة وتسلیم نسخة العریضة، 

لیغ الشّخص تفاقي، یتلقى التبأو ممثلیه القانوني أو الإئي، بناء على طلب الشّخص المعنى قضا

كما یمكن تبلیغ الشّخص في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد ،إن وجدشخصیا أو وكیل المراد تبلیغه

، علما أن التبلیغ الرسمي للطعن یتم صحیحا إذا وقع 2عائلته الساكنین معه أو في موطنه المختار

.3في العنوان المذكور في الحكم

أوّلا: بیانات نسخة التبلیغ

د النسخ، مساویا لعدد الأشخاص المراد تبلیغهم رسمیا یعد المحضر القضائي، محضر بعد

وتسلمه نسخة العریضة.بالحضور إلى موعد الجلسة بالتكلیف 

، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون 16راجع المادة -1
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون  410و 406راجع المادتین -2
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون 321راجع المادة -3
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من ق.  19 ادةیجب أن یتضمن محضر التبلیغ مجموعة من البیانات الواردة في نص الم

بمحضر التبلیغ الرسمي، لتكلیف بالحضور وهي في الحقیقة نفس البیانات الواردة إ. م. إ المتعلقة

، والمتمثلة فیما یلي:1من ق. إ. م. إ 407 ادةفي نص الم

عه وتاریخ التبلیغ الرسمي اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقی-1

وساعته،

نه،اسم ولقب المدعى وموط-2

ولقب الشّخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص المعنوي یشار إلى تسمیته اسم-3

واسم ولقب وصفة الشّخص المبلغ له،وطبیعته ومقره الاجتماعي، 

ه، مع بیان رقمها، توقیع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبیعة الوثیقة المثبتة لهویت-4

وتاریخ صدورها،

تتاحیة مؤشر علیها إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العریضة الافتسلیم التكلیف بالحضور-5

من أمین الضبط،

الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكلیف بالحضور، واستحالة تسلیمه، أو رفض -6

ه،یلعالتوقیع 

حالة استحالة التوقیع على المحضر،وضع بصمة المبلغ له في -7

المدعى علیه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلیف بالحضور، سیصدر حكم ضده بناء تنبیه-8

على ما قدمه المدعى من عناصر.

، مجلة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ''التبلیغ الرسمي في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة''قبایلي طیب، -1

، 02عدد  12سداسیة متخصصة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 

.170، 169 ص. ، ص.2015
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توفر ه رسمیا لتكلیف بالحضور، في حالة لا یجوز التمسك بدفع شكلي من طرف المبلغ ل

طبقا للمادة ،1إحدى هذه البیانات، عكس التبلیغ الرسمي للأحكام، التي یجوز التمسك بدفع شكلي

 ق. إ. م. إ. 407

ثانیا: زمان ومكان التبلیغ الرّسمي

، بتبلیغ محضر التكلیف بالحضور إلى الشّخص المطلوب تبلیغه 2یقوم المحضر القضائي

.شخصیا، مراعیا بذلك مكان وزمان تواجد الشّخص

یتم تبلیغ الشّخص المقیم داخل الوطن أینما وجد سواء في مقر سكناه، أو في مكان عمله، 

أو حتى في الأماكن العامة، ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك، أما فیما یخص تبلیغ الشّخص 

موطنه المقیم خارج الإقلیم الوطني، والذّي اتخذ الجزائر موطن له فیكون التبلیغ صحیحا إذا تم في 

المختار، أما إذا لم یتخذ الجزائر موطنا له یتم تبلیغه عن طریق الإجراءات المنصوص علیها في 

ات القضائیة، وفي حالة عدم وجود هذه الاتفاقیات یتم إرسال التبلیغ الرّسمي لتكلیف یالاتفاق

.3طرق الدبلوماسیةالبالحضور ب

محددة، إذ الساعات اللحال، وأیام العطل و رف ایجب على المحضر القضائي مراعاة ظكما

، وكذا أیام العطل إلا في الا یجوز القیام بأي تبلیغ رسمي قبل الثاّمنة صباحا ولا بعد الثاّمنة مساء

.4حالة الضرورة، بعد إذن من القاضي

  .170ص.  مرجع سابق،،قبایلي طیب-1
، 14یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، ج. ر. ج. ج، عدد ،2006فیفري 20مؤرخ في ،03-06قانون رقم -2

.2006مارس 8صادر في 
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون  415و 414راجع المادتین -3
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون 416راجع المادة -4
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المطلب الثاّني

آثار الطعن بالمعارضة

لمعارضة، في الحكم أو القرار الغیابي أثرین هامین یتمثلان في یترتب عن مباشرة الطعن با

وقف تنفیذ الحكم الغیابي المطعون فیه، وكذا الأثر الناقل للحكم الذّي یترتب عنه إعادة طرح النزاع 

، هذا في حالة قبول الطعن بالمعارضة، أما في على الجهة القضائیة المصدرة للحكممن جدید 

غیابي هو الذّي یأخذ بعین الاعتبار وینفذ، وعلیه سنحاول في هذا المطلب حالة الرفض فالحكم ال

لموقف (الفرع الأوّل) االتعرف على الآثار الناتجة عن الطعن بالمعارضة، وهذا بالتطرق إلى الأثر 

والأثر الناقل (الفرع الثاّني).

الفرع الأوّل

الأثر الموقف

ق. إ. م. إ  323 ادةوهذا حسب نص الم،للحكم أو القرار الغیابيللمعارضة أثر موقف

یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن العادي، كما یوقف بسبب«والتي نصت على ما یلي: 

.»ممارسة باستثناء الأحكام الواجبة التنفیذ بقوة القانون

لم یكن خلال أجل الطعن إذا لم یقصد بوقف التنفیذ اعتبار الحكم أو القرار الغیابي، كأنّه 

فیمتد الوقف إلى غایة إصدار حكم جدید، فخلال هذه عن بالمعارضة، أما إذا رفع الطاعنیقدم الط

المحكوم علیه غیر قابل للتنفیذ ولیس له أیة قوة ولا ینتج أیة لمهلة یكون الحكم الصادر في غیبةا

.1آثار قانونیة

بالنفاذ المعجل بناء على عقد التنفیذ، الأحكام والقرارات المشمولةیستثنى من قاعدة وقف 

ضى به، أو في مادة النفقة، أو منح أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز لقوة الشّيء المق،رسمي

الغیابي بالنفاذ المعجل لا یمنع الحكم مسكن الزوجیة لمن أسندت له الحضانة، إلاّ أن شمول 

1- VINCENT Jean et GUINCHARD Serge, Procédure civile, 25éme éd, Dalloz, Paris, 1999, p. 911.



النظام القانوني للمعارضة في المواد المدنیةلالفصل الأوّ 

27

أمامها الاستئناف أو یم اعتراضه أمام الجهة القضائیة المعروضالخصم المتضرر من تقد

فیه حیث یجوز له توقیف النفاذ المعجل عن طریق الاستعجال إذا رأى أن الاستمرار المعارضة، ب

.1یخلف آثار یصعب تداركها، ویكون النظر في هذا الاعتراض على وجه السرعة

صراحة على أنّه بمجرد تسجیل المعارضة في تجدر الإشارة إلى أنّ ق. إ. م. إ نص 

الأحكام الغیابیة الصادرة عن القضاء العادي، یصبح الحكم أو القرار المطعون فیه كأنه لم یكن، 

.2كما أن مباشرة إجراء من إجراءات التنفیذ رغم المعارضة ینتج عن ذلك بطلان هذه الأخیرة

الطرف مصلحة لطعن تكمن في مراعاة د تحقیقها من خلال الأثر الموقف الحكمة المرا

ده، وعلیه المتغیب، والذّي من الممكن أن یتضرر بالتنفیذ الفوري للحكم أو القرار الصادر ض

القرار أو الحكم، وتبیان عناصر جدیدة لم تأخذ بعین الاعتبار أثناء تعطى له فرصة للطعن ضد

الفصل في النزاع.

الثاّني الفرع

الأثر الناقل للمعارضة

إذا كانت المعارضة المرفوعة ضد الحكم أو القرار الغیابي مقبولة ومؤسسة، فإنه یترتب عن 

ذلك إعادة طرح النزاع من جدید على الجهة القضائیة المصدرة له، قصد النظر فیه في ظل 

ض المعارضة، فالحكم برفجدیدة تقدم من طرف الخصوم، أما إذا قضت الجهة المختصة معطیات

وز القوة التنفیذیة ویكون قابل للتنفیذ رغم المعارضة فیه.حدر، إنما یالغیابي لا یه

: إعادة النظر في النزاع من جدیدأوّلا

في حالة قبول الجهة القضائیة الطعن الموجه إلیها، من الناحیة الإجرائیة الشكلیة، فإنه 

یستوجب علیها أن تنظر في النزاع من جدید فیما یتعلق بالقانون والوقائع، ومناقشة كل ما یتعلق 

، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08قانون من 324المادة راجع -1
.233، ص. 2009، موفم للنشر، الجزائر، قانون الإجراءات المدنیة والإداریةذیب عبد السلام، -2
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 2فقرة  327 ادةبه المهذا ما نصت.1بالموضوع ووسائل الإثبات والأدلة المقدمة في شأن النزاع

یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون، ویصبح الحكم أو «من ق. إ. م. إ: 

.»القرار كأن لم یكن، ما لم یكن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل

تهدف المعارضة إلى سحب الحكم أو القرار الغیابي، واعتباره كأن لم یكن، فهذا یعني أن 

للأولى بحیث تعید الأطراف إلى مركزهم السابق قبل الفصل في س امتداداالخصومة جدیدة، ولی

ما الأولى، وللطاعن أن یبديالدعوى، ویمكن لهم تقدیم طلباتهم ودفاعهم كأن النزاع عرض للمرة

حته، كما للمحكوم له أن یقدم ما یدعم طلباته، شرط أن لا تتعارض مع اع حفاظا لمصلشاء من دف

.2موضوع أو الطلب الأصلي

و مجلس قضائي في الطعن الموجه سواء جهة ابتدائیة أ،3تفصل الجهة القضائیة المختصة

سائر م علیه، بما تراه مناسبا في مواجةالقرار الذّي أصدرته في غیبة المحكو ضد الحكم أو 

 331 ادةطبقا لنص الم وهذا رضةالخصوم، ولا یمكن معارضة الحكم أو القرار الصادر إثر المعا

  .ق. إ. م. إ

یسعى المشرع من وراء إعادة النظر في الحكم أو القرار، بعد إصدار حكم فیه، إلى تجسید 

المحاكمة الغیابیة، وكذا إعطاء فرص متكافئة للخصوم قصد مبدأ الوجاهیة الذّي لم یتحقق إثر 

.4عرض طلباتهم ووسائل دفاعهم

.24، مرجع سابق، ص. طرق وإجراءات الطعن في الأحكام و القرارات القضائیةعبد العزیز سعد، -1
.134فریجة حسین، مرجع سابق، ص. -2
یكون الحكم أو القرار الغیابي، قابلا للمعارضة أمام نفس «.، یتضمن ق. إ. م. إ09-08من قانون  328ة تنص الماد-3

.»الجهة القضائیة التي أصدرته، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
، یتضمن ق. إ. م. إ.09-08من قانون 3راجع المادة -4
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در الحكم الغیابيهثانیا: المعارضة لا ت

لمعارضة، ق. إ. م. إ فإن الحكم أو القرار الغیابي المطعون فیه با 323 ادةحسب نص الم

یوقف تنفیذه إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، ویكون هذا الإیقاف خلال أجل الطعن، كما یمكن 

الغیابي لا یهدر ولا یسحب، إنما یتم فقط أن یمتد إلى غایة إصدار حكم جدید، بمعنى أن الحكم 

أن یثبت وینفذ في إیقافه، إلا إذا سحب أو ألغي بتسجیل معارضة ما عاد هذا یبقى قائم، ویمكن 

الات معینة مثلا في حالة عدم قبول المعارضة سواء لعیب شكلي أو إجرائي، وكذا حالة تنازل عن 

.1الطعن بالمعارضة أو قبول المحكوم علیه الحكم

.165محمد إبراهیمي، مرجع سابق، ص. -1
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تبنى المشرع الجزائري قاعدة التقاضي على درجتین وهذا مكرس في النصوص المتعلقة 

أن التقاضي على «حیث جاء فیها 09-08من قانون 06بالتنظیم القضائي وكذا نص المادة 

.»القانون خلاف ذلكدرجتین مالم ینص

یهدف إلى تدارك أخطاء القضاة ،حسن سیر العدالة وأحد أهم ضماناتهایكفل هذا المبدأ

كما یسعى إلى استدراك الأطراف لما فاتهم من دفاع وأدلة، یتمثل هذا المبدأ أساسا في إعطاء 

لنظر فیه من مكانیة إعادة عرض النزاع أمام جهة أعلى درجة لخصم الذي حكم علیه بإفرصة ل

جدید، فالمحاكم على درجتین جهة ابتدائیة تصدر أحكام قابلة للطعن بالاستئناف أمام الجهة الثانیة 

.1عید النظر في هذه الأحكام المطعون فیهالمتمثلة في المجلس القضائي الذي یوا

ة یعتبر الاستئناف الوسیلة العملیة لمبدأ التقاضي على درجتین بمقتضاه یتم عرض القضی

ولتجسید ،على جهة القضائیة الثانیة قصد إعادة النظر فیها من جدید من حیث الوقائع والقانون

ذلك یجب ان یكون الطعن مضبوط بقواعد شكلیة وموضوعیة وأجال محددة وأن یمارس ضد 

الأحكام القابلة للطعن فیها وكل هذا محدد قانونا، وعلیه سنحاول في هذا الفصل تناول كل هذه 

المبحث الأول) ثم عرض إجراءات وأثار الاستئناف (المبحث (بیّن ماهیة الاستئناف نط، إذ النقا

الثاني).

،  51 عدد ج ر.ج. ، یتعلق بالتنظیم القضائي، ج.2005جویلیة سنة 17مؤرخ في ،11 - 05رقم  عضويقانون -1

.2005جویلیة 20صادر في 
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المبحث الأول 

الاستئنافماهیة 

راجعة الأحكام ویرتكز على هدف إلى مطریق طعن أخذت به كل التشریعات، یالاستئناف 

یتحقق بعرض النزاع على درجة ثانیة، یقوم على فكرة العدالة والذينظريأساسین، الأساس الأول

ولذلك یجب إتاحة الفرصة ،عرض للخطأ والنقصعملي یعتبر القاضي إنسان مساس الثاني الأو 

للخصم قصد عرض النزاع مجددا على الجهة القضائیة الثانیة ما یسمح بإصلاح الخطأ الذي وقع 

.1فیه القاضي الأول

المطلب الأول

الاستئنافمفهوم 

التقاضي على درجتین، نظم المشرع الجزائري الاستئناف كطریق طعن عادى لمبدأتجسیدا 

ن في الأحكام من ق.إ.م.إ، بحیث منح للمحكوم علیه حق الطع 353إلى  332في المواد 

وهذا بحثا عن عدالة ،من جدید أمام جهة أعلى اطرحهجهة ابتدائیة وإعادةالقضائیة الصادرة من

في الإجراءات أو في الموضوع.استدراكا للأخطاء التى وقعت سواءً أكثر و 

الفرع الأول 

تعریف الاستئناف وأنواعه

منه یتعین علینا البحث عن تعریفه ،یعد الاستئناف طریق طعن عادي ثاني لمراجعة الأحكام

ثلة في وهذا في المجال الفقهي طالما أن المشرع لم یعرفه، وكذا التطرق إلى أنواعه المتم

وسنتناول (أولا) تعریف الاستئناف، (ثانیا) أنواع ،الاستئناف الأصلي، الفرعي والاستئناف المقابل

الاستئناف.

یة، منشورات الحلبي الحقوقیة، القضائوتطبیقاتهاالطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المدنیة ، لفت هامل العجیلي-1

  . 15 .ص ،2013،بیروت
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: تعریف الاستئنافأولا

الاستئناف طریق طعن عادي وهو تجسیدا لمبدأ التقاضي على درجتین، بمقتضاه یتم عرض 

.1الحكم الصادر من درجة ابتدائیة على درجة أعلى، قصد تعدیل أو إلغاء الحكم محل الطعن

ینظر في الاستئناف من جدید من حیث القانون والوقائع بحیث تتاح الفرصة للخصوم من 

 إلا  2،، وینتج عن ممارسته وقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعندفاعأدلة و  أجل إبداء مافاتهم من

ما استثني بنص صریح.

ثانیا: أنواع الاستئناف

یصنف الاستئناف من حیث الخصم الذي قدمه ومیعاد رفعه إلى ثلاثة أنواع تتمثل فیما یلي:

:الأصليالاستئناف -1

المحكوموعادة ما یكون من ،علیهأو المدعيهو الاستئناف الذي یباشر من طرف المدعي

أو جزئه إلى قضاة ویكون خلال الاجال المحددة للطعن بالاستئناف بحیث ینقل النزاع كله 3ضدّه

وهو حق مقرر لكل أطراف خصومة الدرجة الأولى، أو لذوى الحقوق وحتى ،الدرجة الثانیة

.4ة في ذلكللمتدخلین أو المدخلین في النزاع، شرط توفر المصلح

الاستئناف الفرعي:-2

ویكون ،الأصليیباشر الاستئناف الفرعي من الشخص المستأنف علیه بمناسبة الاستئناف 

في أیة مرحلة من مراحل الخصومة حتى وإن فات میعاد الاستئناف، هذا بعد تبلیغ المستأنف علیه 

تتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 332راجع المادة -1

:راجع كذلك
-BLANDINE Rolland, Procédure civile, 2 emé Groupe studyrama, Dalloz, Paris, 2007, p389.

.782.، ص1981، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2.، طوسیط في قانون القضاء المدنيالوالي، فتحي-2
  .373. ص ، مرجع سابق،عباس العبودى-3
یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 335راجع المادة -4
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الأخیر، وفي حالة تنازل عن لكن قبوله یبقى مرهون على قبول هذا بعریضة الاستئناف الأصلي، 

.1الاستئناف الأصلي یكون الاستئناف الفرعي غیر مقبول إذا وقع بعد التنازل

الاستئناف المقابل:-3

ویكون ردًا عن ،یرفع الاستئناف المقابل من المستأنف علیه خلال المیعاد المقرر للاستئناف

،أصلیایعد كل منهما استئنافاواحدأن  الاستئناف الأصلى، یتم مباشرته بعده وإذا تم رفعهما في

یلغى الاستئناف المقابل في حالة قبول الاستئناف ما وإصدار حكم واحد.مهویتم في هذه الحالة ض

، أما إذا تم رفضه فینظر فیه لكونه یمكن أن یتضمن طلبات لم یتضمنها الاستئناف الأصلي

.2الأصلي

الفرع الثاني 

شروط رفع الطعن بالاستئناف

یفها إلى شروط عامة یمكن تصنالتيكم الطعن بالاستئناف حدد ق.إ.م.إ شروط التى تح

ل الاستئناف وكذا ، وشروط خاصة بمحتخضع لها كل طرق الطعن والمتعلقة بأطراف الاستئناف

المیعاد الذي یباشر فیه الطعن.

: الشروط العامة لطعن بالاستئنافأولا

تخضع والتي،بالاستئنافالمشرع شروط یجب توافرها في الطاعن لمباشرة الطعن اشترط

تلزم توفر الصفة التي ق.إ.م.إ 13نزولا عند نص المادة للقواعد العامة لرفع الدعوى وذلك

تعد شرط إجرائي وفي غیابها تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن.التيوالمصلحة، وكذا الأهلیة 

یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 337راجع المادة -1

  ذلك:ك راجع

  .1087 ص. ،2002، الإسكندریةالجامعي الحدیث، ، المكتب، الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظرأنور طلبة-
  .1089ص. ، نفسهطلبة، مرجع أنوار -2
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حة:الصفة والمصل-1

یقصد بشرط الصفة أن یكون الطاعن خصما في الدعوى التى صدر فیها الحكم المطعون 

لكن  1سواء أطراف الدعوى أو ممثلهم،ن من ذي صفة وعلى صفةفیه، إذ یجب أن یرفع الطع

استثناء على هذا المبدأ العام یكتسب الصفة في الاستئناف كل من له مصلحة في الطعن سواء 

وفي  حالة الوفاة فإن الحق یؤول للورثة وطالما الصفة 2لا،الخصومة الابتدائیة أمان خصما في ك

من النظام العام یثیرها القاضي من تلقاء نفسه دون مطالبة الخصوم.

لا یكفى لجواز الطعن بالاستئناف أن یتمتع أشخاص الخصومة بصفة التقاضي، بل یجب 

هدف الطاعن من وراء طعنه لمصلحة هي حتمیة یوعلیه فا،إلیهاأن یكون لهم مصلحة یهدفون

.3للقاعدة الرومانیة القدیمة "المصلحة مناط الدعوى"تعدیل الحكم وجاء هذا الشرط تجسیداإلى 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع أثناء تنظیمه لقواعد الاستئناف نص صراحة على ضرورة توفر 

فقرة  338نص المادة  اوكذ ةفقرة أخیر 335عن وهذا في نص المادة المصلحة لممارسة هذا الط

أن ا رفضهتم یحكم علیه أو لمن لم یقدم طلباتللذي لم  الأولى من ق.إ.م.إ، بحیث لا یمكن

.یستأنف لأن الحكم لم یضره

  وأن ادیة أو معنویة،كون مزودة بحمایة قانونیة سواء كانت میشترط في هذه المصلحة أن ت

.4مصلحة شخصیة قائمة ومباشرةحتمالیة وأخیراا أومصلحة محققة تكون 

:التقاضي الشرط لممارسة الإجراءاتأهلیة -2

ولا  الدعوىتعد الأهلیة في التقاضي شرط عام لصحة إجراءات الطعن ولا تعد شرط لقبول 

 ق.إ.م.إ 64حسب نص المادة الإجراءاتتلك بطلانالطعن بالاستئناف، وانعدامها یؤدي إلى 

مدعى، مدعى علیه طرف دون طرف بل تخص كل الأطراففشرط الأهلیة لا یقتصر على 

  .444ص. ، 2005بیروت، ي الحقوقیة،بالحل، منشوراتاصول المحاكمات المدنیة، خلیلأحمد -1
تضمن ق.إ.م.إ.ی،09-08من قانون  1فقرة  338و 335راجع المادتین -2
  .72 -71ص. مرجع سابق،العجیلي،لفت هامل -3
  .337ص. ، مرجع سابق، نبیل صقر-4
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یرفع من ذي أهلیة وعلى ذى  نأفالطعن یجب ،أو المدخل في النزاع أو الطعنوالغیر المتدخل

مباشرة الإجراءات القضائیة بحیث تنسب ویقصد بها القدرة على1أهلیة وإلا كانت غیر مقبولة،

سنة ویتمتع بقدرة عقلیة سلیمة.19لكل من تجاوز 

ثانیا: الشروط الخاصة لطعن بالاستئناف:

بتدائیابالاستئناف أن یكون حكما صادرًا ایشترط في الحكم القضائي لكي یكون قابلا لطعن 

بعدم قبول الطعن.الجهة القضائیةوقطعیا وإلا قضت

حكم ابتدائي:-1

صادرا عن الدرجة 2الحكم محل الطعن حكما ابتدائیالرفع الطعن بالاستئناف یجب أن یكون 

ولیس حكما في أول وأخر 3لمبدأ التقاضي على درجتین،ا الأولى والذي یمكن استئنافه تجسید

وصدور حكم بهذا المقتضى لا یكون إلا ،أن هذا الأخیر لا یقبل الطعن بالاستئناف كون درجة

.بنص قانوني صریح

حكم قطعي:-2

ة أو شكلیة بشكل لة موضوعیى أنه ذلك الحكم الذي یفصل في مسأالقطعي علیعرف الحكم 

وز الحجیة في ما فصل فیه بمجرد النطق به ویتعین على القاضي التخلي عن كلي أو جزئي، ویح

.4موضوع النزاع بمجرد الفصل فیه

     .135ص. ، ن .ت د. ،ن .د.، دطرق الطعن في الأحكام المدنیةالشواربي، ، عبد الحمید دیناصوريالالدین  عز -1
، مؤرخ 04-90من قانون رقم 21المادة في نص وردت عبارة وصف الحكم الصادر عن المحكمة بأنه حكم ابتدائي -2

ق.إ.م.إ  و ، معدل ومتمم،1990لسنة  06عدد  ، ج. ر. ج. ج.عملللبتسویة النزاعات الفردیة متعلق ،1990فیفري 6

.بأنه حكم في أول وأخر درجة هوصفتعبیر أخر بحیثمنه ورد فیه33في نص المادة 
،نماذج قضائیة متنوعةبالمحكمة العلیا و باجتهادا مالوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة مدع، حسین طاهري -3

  .116 ص. ،2011الجزائر، ،، دار ریحانة لنشر والتوزیع2. ط
یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 296راجع المادة -4



الفصل الثاني                                          النظام القانوني للاستئناف في المواد المدنیة

36

ثالثا: المیعاد:

من تاریخ التبلیغ الرسمي ر واحد ابتداءبالاستئناف في ق.إ.م.إ، بمهلة شهیحدد اجل الطعن

یوم من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر بالنسبة 15وبمدة ،1للحكم إلى الشخص ذاته المعني بالتبلیغ

للحكم شخصیا صحیحا إذا تمّ یكون التبلیغ الرسمي2الاستعجالیة الصادرة في أول درجة،للأوامر

من ق.إ.م.إ.413، 412، 411، 409، 408لمواد لوفقًا 

سریان المیعاد:-1

فیما و  ،للحكم الحضوري3یبدأ سریان میعاد الطعن بالاستئناف من تاریخ التبلیغ الرسمي

.حسب نص 4نقضاء مهلة المعارضةیعاد الاستئناف لا یسري إلا بعد ایخص الحكم الغیابي فإن م

انقضاء الأجل یستثنى یوم التبلیغ الرسمي ویومبحیثق.إ.م.إ، یحسب المیعاد كاملا، 405المادة 

المهلة.وتدخل أیام العطل ضمن هذه 

امتداد المیعاد:-2

یمتد أجل الطعن بالاستئناف في حالات محصورة قانونا مراعیا بذلك حالة الأشخاص وعامل 

المسافة والزمن.

بحیث یمدد الأجل لمدة شهرین المختار وأحالة التبلیغ الرسمي في موطن المعنى الحقیقي -

  ق.إ.م.إ. 336حسب نص المادة 

حالة اشخاص المقیمین خارج الاقلیم الوطنى یمتد المیعاد إلى شهرین.-

)1"یحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد ( ي:مایل على ، یتضمن ق.إ.م.إ09-08من قانون 336المادة تنص-1

من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته".ابتداء
یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون  3فقرة  304راجع المادة -2
تضمن ق.إ.م.إ.ی،09-08فقرة أخیرة من قانون 336راجع المادة -3
من ذلك حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث  ىیترتب على عدم مراعاة أجل الطعن سقوط الحق في ممارسته، ویستثن-4

، یتضمن ق.إ.م.إ.09-08قانون من 322راجع المادة طارئة من شأنها أن تؤثر على السیر العادي لمرفق العدالة، 
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یوم عمل أوللى یس یوم عمل فیمدد في هذه الحالة إحالة ما إذا كان الیوم الأخیر من المیعاد ل-

.1موالي

الفرع الثالث

لاستئنافالأطراف المقرر لهم حق ا

حددها القانون لرفع الدعوى التيالطرف في الاستئناف هو كل شخص تتوفر فیه الشروط 

ول حق الطعن بالاستئناف لكل شخص له المشرع خو  2القضائیة من أهلیة، صفة، ومصلحة،

وهذا طبقا ،لا أمعلى مستوى المحكمة الابتدائیة مصلحة في ذلك سواء كان خصما في الخصومة

ستخلص منها أن حق الاستئناف مقرر نالتي و ق.إ.م.إ 338و 335لما هو وارد في نص المادة 

لكل من:

،المدعي علیه أوالمدعى -

صام على مستوى الدرجة الابتدائیة،المتدخل او المدخل في الخ-

ته،لنقاص الأهلیة إذا استعاد أهلی-

لذوى الحقوق،-

وكذا كل من تتوفر المصلحة له في الاستئناف حتى وإن لم یكن خصما في الدرجة -

من ق.إ.م.إ. 1ففقرة  338الابتدائیة وهذا مانصت علیه المادة 

یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون  405و 404راجع المادتین -1
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانون الخاص، جامعة وهران، المدنیةالإجراءاتالطعون في ،محمد البار عبد الدائم-2

.60.، ص2013كلیة الحقوق، الجزائر، 
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المطلب الثاني 

لطعن بالاستئنافوغیر القابلة الأحكام القابلة 

تتوفر  أنلى شرط الصادرة من الجهة القضائیة الأو یجوز الطعن بالاستئناف ضد الأحكام

مصلحة في الخصوم، حیث اتاح المشرع لهم فرصة الطعن في الحكم إذا لحقه نقص أو خطأ 

شكلي أو موضوعي، لكنه استثناءا عن القاعدة العامة اوردت بعض الحالات مستثناة من هذا 

لطعن بالاستئناف وعلیه سنتناول الأحكام القابلة 1الطعن بنصوص صریحة ولاعتبارات عدیدة،

.غیر القابلة لطعن بالاستئناف(الفرع الثاني)الأحكام،(الفرع الأول)

الأولالفرع 

بالاستئنافالقابلة لطعن الأحكام

ستنتاج الأحكام یمكن ام.إ من ق.إ. 312و 304لمواد وكذا ا 333بالرجوع إلى نص المادة 

ستعراضها فیما یلي:سنحاول اوالتيلطعن بالاستئناف القابلة

الأحكام الفاصلة في موضوع النزاعأولا: 

 أومنهیة للخصومة أحكامستئناف الأحكام الفاصلة في موضوع النزاع لكونها أجاز المشرع ا

حضوري، وفي كافة اعتباري أو حضوريباشر من اجله سواء كان حكم التيموضوع الدعوى 

.2المواد المدنیة، عقاریة، شؤون الأسرة...إلخ إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

: الأحكام الفاصلة في دفع إجرائيثانیا

الفاصلة في دفع إجرائي بتلك الأحكام المنهیة للخصومة كدفع ببطلان الأحكامتعرف 

انقضاءها أو  أو الإجراءاتتصریح بعدم صحة الإجرائیة شكلا باعتبارها تسعى إلى الأعمال

.41.، ص1987، منشأة المعارف، الاسكندریة، الاستئناف أمام المحكمة المدنیةخصومةمحمد أحمد عابدین، -1
الاداریةالمدنیة و الإجراءاتفق قانون و الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة یوسف دلاندة، -2

.162.، ص2011، دار هومة، 3.، طالجدید
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من طرف المدعي علیه وفي حالة استدراك الدفع یتم قبول الدعوى الإجرائیةتثار الدفوع .1وقفها

.2الإجراءأما إذا لم یتم القبول فإنه یجوز إعادة رفع الدعوى من جدید بعد إصلاح هذا 

الفاصلة في دفع بعدم القابلیةثالثا: الأحكام 

لى التصریح بعدم قبول طلب المدعى وذلك عدم القبول بالدفع الذي یرمي إالمشرع  عرف

لانعدام الحق في التقاضي، انعدام الصفة، المصلحة التقادم، انقضاء الأجل المسقط وحجیة الشيء 

.3المقضى فیه وذلك دون النظر في موضوع النزاع

كما ،الآجالذا كان من النظام العام مثل عدم احترام ة من القاضي إیر الدفع بعدم القابلیثا

.4الموضوعیمكن إثارته من الخصوم وفي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى حتى بعد تقدیم دفوع في 

من الدرجة الأولىتعجالیة الصادرةالاسالأوامررابعا: 

الصادرة في أول درجة قابلة ق.إ.م.إ تكون الأوامر الاستعجالیة304حسب نص المادة 

على أن یفصل فیه على ،یوم من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر15للطعن بالاستئناف خلال مدة 

وجه السرعة.

لكونها صدرت بعد تحقیق سطحي ،الحكمة من السماح بالاستئناف في مثل هذه الأوامر

ولیس 5جهة أعلى، امأموبحث سریع، مما یتعین أن تكون محلا للطعن وإعادة مراجعتها 

للاستئناف أثر موقف لتنفیذ الأمر الاستعجالي لأنها معجلة النفاذ بقوة القانون رغم كل طرق 

.6الطعن

یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 49راجع المادة -1
، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداريیوسف دلاندة، -2

مرجع سابق.
یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 67راجع المادة -3
یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون  69و 68راجع المادتین -4
  .558ص. ، 2007، الإسكندریة، شرح قانون لمرافعات، دار المطبوعات الجامعیة، هیكلأبو عطیةعلي  -5
.172.محمد حسن وهدان، مرجع سابق، ص-6
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خامسا: الأوامر على العرائض

یقصد بالأمر على العریضة ذلك الأمر الولائي الذي یصدره القاضي مؤقتا بدون حضور 

للفصل فیه في أجل لا یتعدى بناء على طلب أحدهم في موضوع لا یمس حقوقهم،1الخصوم

.2أیام من تاریخ الطلب)3ثلاثة(

بة لهذا الطلب بحیث یمكن العودة یجوز الطعن في الأمر على عریضة، في حالة الاستجا

یكون وفي حالة عدم الاستجابة لطلبإلغائه،لى القاضي الذي اصدر الأمر من أجل تعدیله أو إ

بالرفض، على رئیس المجلس القضائي أمریوم من تاریخ 15الأمر برفض قابلا للاستئناف خلال 

.3الآجالأقصىأن یفصل في هذا الاستئناف في 

صدر في هذا المعنى قرار المحكمة العلیا حیث صرحوا قضاة الموضوع بقبول الاستئناف

وبذلك یكونوا خرقوا الأصول ،الغیرز ما للمدین لدى على عریضة القاضي برفض توقیع حج

العامة في الاجراءات حیث یتم الطعن في الأمر على عریضة أمام نفس الجهة القضائیة التى 

وز على سند ولاسیما أن صاحبة الطلب تح،لائیةصدر عنها باعتبارها من ضمن الأعمال الو 

ذ بدون إحالة الأمر القرار المنتق، وعلیه یتعین نقضمباشرةالجبريتنفیذي یمكنها من اللجوء لتنفیذ 

.4م مالم ینص القانون على خلاف ذلكلأنه أمر مؤقت یصدر دون حضور الخص،على عریضة

الفرع الثاني 

لطعن بالاستئنافحكام غیر القابلة الأ

كتفى بالفصل فیها جوز الطعن فیها بالاستئناف إنما الا یالتيأورد المشرع بعض الحالات 

عة الموضوع أو بمراعاة مصلحة یلاعتبارات عدیدة تتعلق بطبحكم نهائي غیر قابل للطعن، وهذا ب

الخصوم.

1-GUINCHARD serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, Paris, 2003.

یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 310راجع المادة -2
یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 311المادة راجع -3

.92، ص.1996، لسنة 1، م. ق عدد 6/3/1996مؤرخ في،31.776رقم  قرار المحكمة العلیا- 4
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الفاصلة في جزء من موضوع النزاعأولا: الأحكام 

ق.إ.م.إ عدم جواز الاستئناف في الأحكام الفاصلة في جزء من أصل 334أقرت المادة 

وتعتبر الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع ،برمتهالدعوى إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع 

تخاذ إجراء المناسب ضوع وتترك الجزء الأخر إلى غایة اتفصل في جزء من المو التيالنزاع تلك 

العجز. أوالضرر والذي من الممكن أن یكون تعین خبیر لتقدیرللفصل فیه،

ام الصادرة قبل الفصل في الموضوعثانیا: الأحك

تئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل من ق.إ.م.إ لا  یقبل اس 81و 334مادتین طبقا لنص ال

م الصادرة قبل الفصل في الأحكا، وتعرف في الموضوع إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع

تصدر أثناء النظر في الدعوى والتي1التحقیق،إجراءاتالتى تأمر بإجراء من تلكبالموضوع 

فهي لا تحسم النزاع وإنما تمهد للفصل فیه وتعرف بالأحكام ،وقبل الفصل والحكم في الموضوع

ر أو سماع الشهود.مثل حكم القاضي بتعین الخبی2التمهیدیة والأحكام التحضریة،

ثالثا: الأحكام النهائیة

ة الابتدائیة في أول وأخر درجة بحیث تصدرها المحكمالتيلك تبتعرف الأحكام النهائیة 

تكون غیر قابلة للاستئناف.

الأحكام الصادرة سبب قیمتها:-1

تفصل المحكمة بحكم في أول وأخر «یلي:ما  إ.م.إ على.من ق 1فقرة  33نصت المادة 

، منه فالحكم الفاصل في »مائتي ألف دینار2000,000قیمتها  زلا تتجاو التيدرجة في الدعاوى 

بالاستئناف نظرا لقیمتها غیر قابلة لطعن لا تتجاوز قیمتها مائتي ألف دینارالتيموضوع الدعوى 

تم تحدید على أساسها قیمة شكال الذي یثار هو أن المشرع لم یحدد أیة قواعد ی، و الإالضئیلة

.6،5.رمضان، مرجع سابق، صغناي -1
.14.الدین الدیناصورى، عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص عز -2
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أن العبرة في تحدید قیمة النزاع « : أكدت التيقرار المحكمة العلیا  الإطارونجد في هذا ،1الدعوى

.2»طلبه المدعى في مقاله الأخیرأو یحكم به القاضي بل العبرة بما یلا بما یحدده الخبیر 

الأحكام الواردة في النصوص الخاصة:-2

رد المشرع أو  ،المستثناة من الطعن بالاستئنافإلى جانب الأحكام الواردة في ق.إ.م.إ و

علیها في قوانین خاصة ونجد على سبیل المثال:أحكام أخرى منصوص 

فیما عادا الجوانب 3الأحكام القاضیة بفك الرابطة الزوجیة (الطلاق، التطلیق، الخلع)،-

 ق.إ.م.إ. 333و 334المادیة طبقا لمواد 

قررها  التيالتأدیبیة الصادرة في المواد الاجتماعیة و المتعلقة بإلغاء العقوباتأحكام-

.4لیم شهادات العمل كشوفات الراتبالمستخدم، تس

المبحث الثاني

إجراءات وأثار الطعن بالاستئناف

والتي حددت للقیام بالطعن بالاستئنافالإجراءاتمجموعة من استوجب القانون إتباع

له الطعن من صحة إتباعها قبل اللجوء حقق المجلس القضائي الموجهبموجب ق.إ.م.إ بحیث یت

بدوره یخضع لعدة إجراءات، كما یترتب عنها أثار معنیة تمس  والذي ،لطعناموضوع  فيللفصل 

ثم أثار ،بالحق المطعون فیه، وعلیه سنتطرق إلى إجراءات الطعن بالاستئناف (المطلب الأول)

الطعن بالاستئناف (المطلب الثاني).

، منظمة سطیف، رة المحامينش"المدنیة والإداریةالإجراءاتطرق الطعن في المادة المدنیة وفقا لقانون "مهملي میلود،-1

.20.، ص2009، 8 عدد
.335.نبیل صقر، مرجع سابق، ص-2
معدل ومتمم بالأمر رقم ،تضمن قانون الأسرةی،1984یونیو سنة 9مؤرخ في ،11-84من قانون 57راجع المادة -3

.2005سنة 15، عدد .ج. جر ، ج.2005فیفرى سنة 27مؤرخ في ،05-02
.04-90من قانون رقم 21راجع المادة -4
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المطلب الأول

إجراءات الطعن بالاستئناف

الكتاب الثاني الخاص ضمها المشرع في نیمارس الطعن بالاستئناف وفق إجراءات 

 556 إلا 537في أربعة فصول من المواد وذلك  ،المتبعة أمام المجلس القضائيبالإجراءات

التيالفصل في الطعن ، وإجراءات یباشرها الطاعن رفع الطعن إجراءاتوالتى تنقسم إلى  ق.إ.م.إ

ءات رفع الطعن وعلیه سندرس إجرا،لقضائي باعتباره جهة قضائیة ثانیةختص بها المجلس ای

وبعدها سنتناول بالشرح إجراءات الفصل في الطعن بالاستئناف (الفرع،)بالاستئناف (الفرع الأول

).الثاني

الفرع الأول

إجراءات رفع الطعن

عریضة الاستئناف ءات تحریربالاستئناف بعدة مراحل مراعیا في ذلك إجرا الطعن یمر رفع

قا لشكل المحدد لها قانونا، قیدها أو تسجیلها لدى الجهة المختصة وأخیرا تبلیغها للخصوم وهذا وف

باعتبارها إجراءات یتكفل بها المستأنف وتعتبر من ، تكلیفهم بالحضور لجلسة الاستئنافو 

مسؤولیته.

لا: عریضة الاستئنافأو 

،1حدد المشرع شكل عریضة الطعن بالاستئناف والتى یجب أن تكون وفق نموذج مكتوب

تحتوى على بیانات أساسیة تحت طائلة عدم قبولها شكلا وهي كأتي:

الجهة القضائیة التى أصدرت الحكم المستأنف،-

سم ولقب وموطن المستأنف،ا-

أخر موطن له، اسم ولقب وموطن المستأنف علیه وإن لم یكن له موطن معروف ف-

یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 537راجع المادة -1
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أسس علیها الاستئناف،التيعرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه -

ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني المعنويالإشارة إلى طبیعته وتسمیة الشخص -

،تفاقيأو الإ

.1ختم وتوقیع المحامي وعنوانه المهني مالم ینص القانون على خلاف ذلك-

فضلا عن هذه البیانات یجب أن تشمل عریضة الاستئناف على بیانات خاصة بها وهي 

،2وكذا ختم وتوقیع المحاميوتاریخه، أسباب الاستئناف، طلبات المستأنفبیان الحكم المستأنف

یعفى منه الأطراف غیر أنه،3باعتبار هذا الإجراء وجوبي لتقاضي أمام المجلس القضائي

 2فقرة  538بالنسبة للعمال طبقا لنص المادة الاجتماعیةشؤون الأسرة والمادة مادةالمتقاضي في 

من ق.إ.م.إ.

كلا، تتمثل یجب أن ترفق عریضة الاستئناف بمجموعة من النسخ تحت طائلة عدم  قبولها ش

والتيمن ق. إ. م. إ541لأصل الحكم المستأنف طبقا لنص المادة في كل من نسخة مطابقة 

یجب إرفاق العریضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا بنسخة مطابقة«:جاء فیها

الخصوم ووصل إثبات نسخ العریضة مساویا لعددترفق بعدد من كما .»لحكم المستأنفاللأصل 

.4القضائیة بإضافة إلى كل المستندات التى تدعم أوجه وأسباب الاستئنافتسدید الرسوم

عریضة الاستئناف:ثانیا: قید

ائي الذي أصدر الحكم المستأنف تودع عریضة الاستئناف إما بأمانة ضبط المجلس القض

دائرة اختصاصه أو بتصریح بأمانة ضبط المحكمة مصدرة الحكم، وبعد اتمام إجراءات الإیداع في 

مع ، ترتیب ورودهایقوم أمین الضبط بتقید عریضة الاستئناف في سجل خاص لذلك حسب 

یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 540راجع المادة -1
، صادر في 55 ج. عدد ج. ر. مهنة المحاماة، ج.تنظیم، یتضمن2013أكتوبر 29مؤرخ في ،07-13قانون رقم -2

.2013أكتوبر 30
.639.، ص1990، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2.، جفعات المدنیة والتجاریةاقانون المر ندي، هأحمد -3
.213.، ص2013، دار هومة، الجزائر، ابحاث تحلیلیة في قانون الاجراءات المدنیة الجدیدعبد العزیز السعد، -4
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على نسخة الخصوم، رقم القضیة، تاریخ الجلسة الأولى مع إدراج ذلكوأسماء ألقابجیل ست

مستأنف قصد تبلیغها للأطراف.یسلمها للالتيعریضة ال

یجب على كاتب الضبط مراعاة أجل عشرین یوم على الأقل أثناء تحدیده لتاریخ أول جلسة 

،1لرد على محتوى العریضةبین تاریخ التكلیف بالحضور، وهذا لإعطاء مهلة للمستأنف علیه و 

.2بح منتجا لأثارهمن تاریخ القید ویصبالاستئنافومنه یعتد 

الاستئنافثالثا: تبلیغ عریضة 

خصومة الاستئناف یجب تبلیغ الخصم وتسلیمه نسخة العریضة قصد إعلامه وتكلیفه لقیام

  على  یجب«:تنصالتيق.إ.م.إ  542للحضور إلى موعد الجلسة وهذا طبقا لنص المادة 

یجب أن یكون التبلیغ .»المستأنف القیام بالتبلیغ الرسمي لعریضة الاستئناف إلى المستأنف علیه

وفق الأوضاع المنصوص علیها قانونا ،بالحضور عن طریق محضر قضائيالرسمي لتكلیف 

.3لم لهم عریضة الاستئناف وزمان ومكان التبلیغالأشخاص الذي یسمراعیا في ذلك

ففي حالة عدم تمكن المستأنف من تبلیغ عریضة الطعن بالاستئناف إلى المستأنف علیه 

غیر خرى لإعادة تبلیغ العریضة،منحه مهلة أخلال الأجل المحدد، یتعین على المجلس القضائي 

مبرر رفقا بالوثائق المثبته لذلك دون انتهت هذه المدة دون تقدیم محضر التبلیغ الرسمى م إذا أنه

یر قابل لأي طعن، ویترتب عن عملیة الشطب إنهاء الأثر شطب القضیة بأمر غقضى المجلس ب

.4المتبقيستئناف إلا إذا تم إعادة تسجیل الاستئناف خلال الأجل الموقف للا

یتضمن ق.إ.م.إ.09-08من قانون 539راجع المادة -1
.، ص2004، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ات المدنیة والتنظیم القضائيالمحاكم، أصول ة القضاةدعوا لحفم-2

374.
یتضمن ق.إ.م.إ.09-08من قانون  416إلى  404 وادراجع الم-3
یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 542راجع المادة -4
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الفرع الثاني

إجراءات الفصل في الاستئناف

لقیام جلسة الاستئناف یجب المرور بعدة مراحل وإتخاذ عدة إجراءات بحیث یتولى رئیس 

الطعن قبل النظر تعین مستشار مقرر لقیام بمهمة فحص الموجه إلیها الطعن بالاستئناف،  الغرفة

ودع تقریرا مكتوبا ویصدر قراره بإطلاع النیابة العامة ما أنه عندما تصبح القضیة جاهزة یك ،فیه

علیه وبالاتفاق مع رئیس الغرفة.

أولا: فحص الطعن

وأسباب الطعن ویعد تقریر لطعن بالاستئناف من حیث الوقائع یقوم المستشار المقرر بفحص ا

كما ،الإجراءات والأوجه المثارة والمسائل القانونیة المعروضة للفصلتضمن الوقائع و كتابي ی

ى أیام عل8یتضمن التقریر الطلبات الختامیة للخصوم، یتم ایداع التقریر بأمانة ضبط الغرفة قبل 

شيء الایجابي وضمانة بوهذا  1الأقل من انعقاد الجلسة لإعطاء فرصة للخصوم للإطلاع علیها،

  دفاع.من ضمانات حقوق ال

إجراءات أو لعدم إقامته على سبب إذا رأى المستشار المقرر أن الطعن غیر مقبول لعیب في

یة في أقرب جلسة لسماع الخصوم دي، یصدر أمر بعدم قبول الطعن بالاستئناف وتدرج القضج

سباب لا یقبل من الأالاقتضاء، كأن تستبعد من الطعن ماداع ملاحظاتهم والفصل فیه عندوإی

ین أن الطعن استوفى شروطه واجراءاته فإنه تحدد جلسة النظر فیه.ي بالباقي، أما إذا تبویكتف

ثانیا: النظر في الطعن

بعد قبول الطعن بالاستئناف تأتي مرحلة النظر في الطعن أین یحدد رئیس الغرفة جلسة 

ممثل النیابة العامة.یعلن عنها في قاعة الجلسات كما یبلغ بها،للمرافعة ضمن جدول القضایا

یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 546و 545جع المادتین را -1
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، بحضور نظام العامبمالم یمس نیاتعقد جلسة الاستئناف على مستوى المجلس القضائي عل

،حیث ینادي فیها 1لنیابة العامة والمستشار المقرراأمین الضبط، ،الغرفةتشكیلة تتكون من رئیس 

لخصوم والنیابة العامة لتقریره وبعدها تعطي فرصة لعلى القضیة، و یتم تلاوة المستشار المقرر

الشفویةوإذا رأى المجلس القضائي ضرورة المرافعات2ملاحظاتهم الشفویة حول التقریر،لإبداء

أذن بسماع محامي الخصوم.

القضیة في المداولة ویحدد تاریخ النطق بالقرار بعدیضع رئیس الغرفة عند نهایة المرافعات 

على أن ینطق بالحكم بأقرب جلسة ولا یجوز تمدیده إلى ،تلاوة المستشار المقرر لقراره الكتابي

.3أكثر من جلستین متتالیتین إلى في حالة الضرورة

ثالثا: قرار المجلس القضائي

التيفي جلسة علنیة بحضور التشكیلة انتهاء جلسة المداولة یتم النطق بالقرار بعد 

بتأیید الحكم احیة الشكلیة، إما حضرت الجلسة والمداولة، وتحكم إما برفض الاستئناف من الن

والقضاء من جدید برفض الدعوى، إما شكلا أو موضوعا وإما بتعدیل الحكم المستأنف أو إلغائه

لاستئناف اكما یجوز للمجلس القضائى الحكم بغرامة مدنیة إذا راى أن 4جزئیا حسب الحالة،

تعسفي وأن الهدف منه هو الإضرار والمماطلة في الإجراءات.

المواد القانونیة نون، مع ذكرب أن یكون القرار معلل ومسبب من حیث الوقائع والقایج

عرض موجز لوقائع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم،  القرار بقة، كما یجب أن یتضمنالمط

.11-05من القانون العضوي  09و 08  تینراجع الماد-1
یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 547راجع المادة -2

:جع كذلكار    

.223.مرجع سابق، ص، تحلیلیة في قانون الاجراءات المدنیة الجدیدأبحاث، عبد العزیز سعد-
یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 548راجع المادة -3
، الإداريطرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء یوسف دلاندة، -4

.61-60.مرجع سابق، ص
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وأوجه دفاعهم وكذا الإشارة إلى إیداع تقریر كتابي بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات، وهذا طبقا 

  إ.ق.إ.م. 554وارد في نص الم ما هو ل

الواردة في  ،بطلانن البیانات والعبارات تحت طائلة الن یتضمن القرار جملة مكما یجب أ

ق.إ.م.إ وهي كأتي:553، 552، 551نصوص المواد 

تاریخ النطق بالحكم،-

ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،عبارة الجمهوری-

باسم الشعب الجزائري،-

أصدرته،التيالجهة القضائیة -

القضاة الذین تداولوا في القضیة،سماء وألقاب وصفاتأ-

الإشارة إلى تلاوة التقریر،-

تاریخ النطق بالقرار،-

عامة عند الاقتضاء،اسم ولقب ممثل النیابة ال-

ب أمین الضبط الذي ساعد التشكیلة،اسم ولق-

نذكر تسمیة وطبیعة أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوى-

تفاقي،وصفة ممثله القانوني أو الإمقره الاجتماعي 

لقاب المحامین وعناوینهم المهنیة،أسماء وأ-

،الاشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنیة-

أرشیفویحتفظ به في ،وأمین الضبط والمستشار المقرر على أصل الحكم الغرفة رئیسیوقع 

.1سلم للخصوم نسخة من القرارالجهة القضائیة كما ی

یتضمن ق.إ.م.إ.09-08من قانون 555راجع المادة -1
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المطلب الثاني

آثار الطعن بالاستئناف

لى إصلاح الحكم المستأنف، الذي سداه خطأاعتباره طریق طعن عادي إبیهدف الاستئناف 

تتمثل في الأثر أو نقص سواء في الموضوع أو القانون، بحیث ینتج عن هذا الطعن عدة اثار

تطرق لذي یهدف إلى حسم النزاع، وعلیه نا التصديكذا حق و الموقف لتنفیذ، الأثر الناقل لنزاع، 

(الفرع الثالث).التصدي) وحق الثانيثر الموقف (الفرع الأول)، الأثر الناقل (الفرع إلى الأ

الفرع الأول

الأثر الموقف

یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن، كما له أن یستمر الوقف والمنع إلى غایة إصدار 

ق.إ.م.إ، السالفة الذكر.323وهذا طبقا لنص المادة 1القرار إذا تم مباشرة الطعن بالاستئناف

یستثنى من وقف التنفیذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، بناء على عقد رسمي، أو ووعد 

المقضي به، أو في مادة النفقة ومنح سكن الزوجیة الشيء أو حكم سابق جاز لقوة معترف به،

لخصم المتضرر من الحكم المشمول بالنفاذ المعجل من إلا أنه یمكن لاسندت له الحضانة.لمن 

.الاستئنافتقدیم اعتراض أمام الجهة القضائیة المرفوع أمامها 

أنه فضلا عن التسیب الذى «:إذ جاء في قرارهاتأخذ المحكمة العلیا بأثر الموقف لتنفیذ 

، من ق.إ.م102الأخیرة من المادة اعتمده القرار المطعون فیه مبهم فإنه جاء مخالفا للفقرة 

حكم قبل تبلیغه، وفوات أجال التنص على الأثر الموقف للاستئناف، ذلك أنه یجوز تنفیذ التي

.2»على خلاف ذلكالقانونوطرق الطعن المفتوحة ضده مالم ینص

2 _VINCENT(J) GUNCHERD(S), OP.Cit. , P. 951.

.231نقلا عن ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص.،6/6/2008مؤرخ في ،444194قرار رقم  _ 1
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الفرع لثاني

الأثر الناقل

ى أمام الجهة القضائیة في إعادة عرض موضوع الدعو الاستئنافیتمثل الأثر الناقل في 

 339 ادةوهو مانصت علیه الم،1لفصل فیه من جدید فیها یتعلق بالوقائع والقانونالثانیة، ل

.»تفصل جهة الاستئناف من جدید من حیث الوقائع والقانون « : ق.إ.م.إ

یه من  مسائل واقعیة كل ما تشتمل علینقل الاستئناف الخصومة إلى المجلس القضائي، ب

من أدلة، طلبات وأطراف، قصد إعادة التحقیق والفصل فیها من جدید، بحیث یتم النقل لكامل 

موضوع النزاع غیر قابل أو إذا كان  الكلي للحكمف یهدف إلى الإلغاء القضیة إذا كان الاستئنا

فیه أمام محكمة الدرجة للتجزئة، كما یمكن أن یكون النقل في جزء منها وفي حدود ماتم الفصل

ق إلیها الجهة في طلبات جدیدة لم تتطر إذ أنه لا یجوز للمجلس القضائي الفصل2الأولى،

على درجتین.التقاضيلمبدأ الابتدائیة تجسیدا 

یلي:فیمایتحدد نطاق القضیة التى تنتقل إلى المجلس القضائي 

خصومة الاستئناف من حیث الأطرافأولا: نطاق

الموجه لهم الطعن دون الباقي، فمن لم الاستئنافتتقید محكمة الاستئناف بأطراف خصومة 

لاستئناف أثر في هم لا یعتبروا أطراف في الخصومة، ولا ینتج اوجه إلیه الطعن بالنسبة للمحكوم لی

ج یستفید منه إلا من رفعه ولا یحت أي أن الطعن لا 3مواجهتهم، وهذا ما یعرف بمبدأ نسبیة الطعن،

به إلا على من رفع علیه، وهكذا ینحصر أثر الطعن بین من رفعه ومن رفع علیه دون أن یتعدى 

ورفع الطعن من أحدهم علیهم ، فإن تعدد المحكوم یر الذي كان خصما في الدرجة الابتدائیةللغ

الباقي یستفید منه فقط من باشره، لكن هذا المبدأ ترد علیه استثناءات إذ أنه یتحقق فقط في  دون

حالة تعدد المحكوم علیهم وفي موضوع قابل لتجزئة، وذلك بأحقیة كل منهم بجزء من الحق 

.82.مفلح عوادة القضاة، مرجع سابق، ص-1
    ق.إ.م.إ. ،یتضمن،09-08من قانون  440 ادةراجع الم-2
  .573ص. عطیة هیكل، مرجع سابق، أبوعلي  -3
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فقرة  338 ادةلنص الموقاعدة نسبیة اثر الطعن وردت علیها استثناءات في ا1منفصلا عن الأخر،

من ق.إ.م.إ والتي تتمثل فیما یلي: 3و2

حالة رفع الطعن من بعض المحكوم علیهم: -أ

إذا تم مباشرة الطعن بالاستئناف من أحد المحكوم علیهم، وفي موضوع غیر قابل للانقسام 

حكوم علیهم أو في التزام بالتضامن لا یكون ذلك الاستئناف مقبول، إلا إذا تم استدعاء باقي الم

والسبب یعود لعدم قابلیة الموضوع لتجزئة، ومنه لا یحتمل إلا حلا 2وادخالهم خصوما في الطعن،

واحد، وفي حالة إغفال هذا الإجراء یكون الطعن مرفوض شكلا.

المدعى  ان ولما كان من الثابت في قضیة الحال«ونجد قرار المحكمة العلیا الذي یقضي: 

القاضي بطرده، وأن قضاة المجلس قرروا عدم  قبول استئنافه، على في الطعن استأنف الحكم

.3»اساس أن هذا الإجراء یجب ان یتم بحضور جمیع الأطراف

  هم:حالة رفع الطعن على بعض المحكوم ل -ب

قابل لحكم غیر إذا كان موضوع ا«على مایلي: من ق.إ. م.إ  3فقرة  338 ادةتنص الم

إدخالیترتب علیه لتزام بالتضامن فإن الاستئناف الذي یرفعه أحد الخصومللتجزئة أو صدر في ا

له عند طعنه في الحكم في موضوع غیر ومعنى ذلك انه یجب على المحكوم .»بقیة الخصوم

قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، أن یختصم كل الخصوم الذین صدر الحكم لصالحهم، وإذ لم 

دون إدخالهم في له میعادا، وإذا انقضي الأجلبذلك على المحكمة أن تكلفه وتحدد یقم الطاعن 

.4الطعن عدم القبول شكلامآلالخصومة، كان 

  .24ص. مهملي میلود، مرجع سابق، -1
  .238إلى  217مواد المن ،یتضمن ق.م،58-75قانون رقم راجع أحكام التضامن من-2
.91.، ص1992لسنة 01ق، عدد .، م25/04/1988مؤرخ في ،46.480كمة العلیا رقم قرار المح-3
.604.ر طلبة، مرجع سابق، صأنو -4
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خصومة الاستئناف من حیث الطلباتنطاقثانیا:

القاعدة في الاستئناف أن الخصومة على مستوى المجلس القضائي، تتقید أثناء فصلها في 

حدود ما تم طلبه في موضوع الطعن، فیما تم الفصل فیه أمام الجهة القضائیة الابتدائیة، وفي

ضائي، طبقا لما م المجلس الق، بحیث لا یجوز تقدیم طلب قضائي جدید أماعریضة الاستئناف

.»..قبل طلبات جدیدة في الاستئنافلا ت« : ق.إ.م.إ 341جاء في نص المادة 

تغیر موضوع الطعن عن أطراف الخصومة، أوحول تغیر والطلب الجدید هو كل مای

إلا أن قاعدة عدم جواز إبداء طلبات جدیدة ترد علیها استثناءات 1،الأصليوى موضوع الدع

یمكن تلخیصها فیما یلي:والتيمن ق.إ.م.إ  347و 345، 342، 341حصرها المشرع في المواد 

  ة:الدفع بالمقاص–1

لتجمع صفة م جهة الاستئناف لأول مرة، وهذا یجوز تقدیم طلب الخاص بالمقاصة أما

لبا جدید بنص صریح، وتنقضي بقدر ، بحیث لا تعد طالالتزامالمدین والدائن في كل من طرفي 

وللقاضي السلطة التقدیریة في 2منهما منذ الوقت الذي یصبحان فیه صالحین للمقاصة،الأقل 

من المقرر قانونا، أنه لا تقبل «:نجد قرار المحكمة العلیا والذي جاء فیه،الحكم بالمقاصة

الطلبات الجدیدة في الاستئناف مالم تكن خاصة بالمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى 

.3»الأصلیة

الطلبات الرامیة لاستبعاد الإدعاءات المقابلة:-2

قبل الطلبات الجدیدة في الاستئناف ماعدا الدفع لا ت«ق.إ.م.إ  341المادة طبقا لنص

.»بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة...

.301.، ص1993، الإسكندریة، منشأة المعارفالاستئناف في المواد التجاریة والمدنیة، محمد نصر الدین كامل-1
  .303إلى  298المواد م، منیتضمن ق.،58-75قانون رقم من راجع أحكام المقاصة -2
.158.، ص1991لسنة 04/ م.ق، عدد 24/02/1992مؤرخ في ،942663قرار المحكمة العلیا رقم -3
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لخصم، من إبداء طلباته القاضیة باستبعاد إدعاءات خول الحق لالمشرع أنمنه یتضح 

 345 ادةإبداءها طبقا لنص الممنسمح المشرعالتيكنتیجة ورد لطلبات المقابلة المقابلة

  ق.إ.م.إ.

في مواجهة المتدخل:تبدىالتيالطلبات -3

في مواجهة المتدخل، رغم أن إ قبول الطلبات الجدیدة التي تبدىق.إ.م. 341 ادةأجازت الم

ضمامي أو هجوميالقاعدة العامة تمنع إدخال الغیر في خصومة الاستئناف، سواء كان تدخل ان

تفید إظهار حقیقة التيیتم قبول الغیر المتدخل طرف في الاستئناف، وفي حالات استثناءاإلا أنه 

توجیهه دعوى المسؤولیة فيمثلا إذا تم 1أو تسهیل الحكم في الطعن أو في حالة التضامن،

،2بعد أن وجهت في المحكمة الابتدائیة ضد مالك السیارةالمجلس القضائي ضد سائق السیارة

ومنه یتم قبول الطلبات التى تبدى في المسائل الناتجة عن تدخل الغیر.

تبدى نتیجة حدوث أو اكتشاف واقعة:التيالطلبات -4

حدوث أو اكتشاف واقعة أثناء النظر في الطعن یجةتبدى نتالتيیتم قبول الطلبات الجدیدة 

ق.إ.م.إ، إلا أن اكتشاف الواقعة أو حدوثها لا  341 ادةبالاستئناف، طبقا لما هو وارد في نص الم

افها في مرحلة الاستئناف.یعتد بها إلا إذا تم حدوثها أو اكتش

لم تكن محلا یمكن أن تكون هذه الواقعة مستندا حتى وإن كانت ضمن أوراق النزاع ولكنها

تم اكتشافها أثناء النظر في الاستئناف، كما یمكن أن لتمسك بها أمام محكمة درجة الابتدائیة، و 

حدثت في مرحلة الاستئناف، تسمح كلا الحالتین بإبداء طلبات جدیدة تكون حادثة جدیدة طارئة

.3بما یساهم في تحقیق الاستئناف لغرضه وهذا لإعطاء حلا نهائي للنزاع

، ه، دار هوم3 ط. ،والإداریةلإجراءات المدنیة الطلبات العارضة والدعاوى الفرعیة في قانون احدادي رشیدة، -1

  .199- 198ص. ، 2013الجزائر، 
  .676ص. سابق، مرجع،نبیل إسماعیل عمر-2
  .25ص. مهملي میلود، مرجع سابق، -3
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ملحقات الطلب الأصلي:-5

ق.إ.م.إ یجوز إبداء طلبات جدیدة في خصومة 342وفقا لما هو وارد في نص المادة 

وسائر الملحقات الأخرى الإیجارلأجور، الفوائد، التعویضات بدلف، إذا تعلقت بطلب االاستئنا

الأخذ بها منذ صدور حكم یبدأ أيهذه الأخیرة والتى تضاف إلى طلب الأصلي، وتستحق

المحكمة الابتدائیة.

الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي:-6

مقبولة أمام جهة تكون الطلبات المرتبطة والرامیة إلى نفس غایة الطلب الأصلي جائزة و 

المسعى حتى وإن كان التغیر في عنصر السبب دون نفس الاستئناف، لكونها تهدف إلى

ه لا من القرار قانونا أن«قرار المحكمة العلیا والذي جاء فیه: ونجد في نفس الاتجاه،1الموضوع

الغایة نفسها مباشرة من طلب الأصلي في الدعوى والذي یهدف إلى یعد طلبا جدید الطلب المشتق

.2»ولو كان مؤسسا على أسباب وأسانید مختلفة عنه

الطلبات المقابلة:-7

الطلبات المقابلة خلال النظر في ق.إ.م.إ بإبداء345بموجب المادة سمح القانون

من المشرع في إنهاء المنازعات مها أمام المحكمة الابتدائیة رغبةتقدی عدم الاستئناف، رغم

.3واحد تفادیا لأحكام متناقضةوالفصل فیها بحكم

طلب التعویض عن الاستئناف التعسفي:-8

تعسفي كیدي والهدف منه  هله أنب التعویض عن الاستئناف إذا تبینیحق للمستأنف علیه طل

  .ق.إ.م.إ 347طبقا لنص المادة 4الإضرار به،

  .676ص. إلى العقد، راجع نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق،  بتم تغیر السب الإرثطلب الملكیة بناء على تم مثلا-1
  .121ص. ، 1999لسنة 04ق، عدد .، م19/03/1990مؤرخ في ،59-140قرار المحكمة العلیا رقم -2
  .25ص. مهملي میلود، مرجع سابق، -3
  .805ص. فتحي والي، مرجع سابق، -4
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ال الحق لاستعمالقاضي، ووفق النظریة العامة تقدیر مدى تعسف من عدمه لتقدیر یعود 

كما للقاضي السلطة في الحكم بغرامة مدنیة إذا تبین له ،مكرر ق.م124الواردة في المادة 

  دج).20,000دینار ( ألفلى عشرین دج) إ10.000( آلافتعسف المستأنف من عشرة 

ق خصومة الاستئناف من حیث الأدلةثالثا: نطا

على ضوء ما قدم من أدلة وأوجه دفاع في النزاع المعروض امامهاالاستئنافتنظر محكمة 

الابتدائیةارة أمام المحكمة بر جمیع الأدلة وأوجه الدفاع المثأمام الجهة القضائیة الأولى، وتعت

وللمجلس سلطة فحصها وإجراء تحقیق 1إلا إذا تم التنازل عنها،طروحة أمام المجلس القضائي م

حولها باعتباره جهة قضائیة ثانیة.

من  همتستدراك مافاصلاح الحكم وإعطاء فرصة للخصوم لاتئناف یهدف إلى إبما أن الاس

دلیل جدید من أدلة ومسائل قانونیة أو مستندات أو أي  مأدلة ودفاع، فإنه یحق لهم إبداء كل ماله

مالم یسقط حقه في ذلك.2،یخدم القضیة ویأید طلبه

الفرع الثالث 

يحق التصد

القضائي المباشر أمامه الاستئنافیتمتع بها المجلس التيالقدرة والسلطة بالتصديیقصد 

یتعلق فماوالفصل فیها اعلى القضیة بكاملهلاستیلاءفي بعض أحكام المحكمة الابتدائیة، 

.3حدابالاستئناف وفي موضوع الدعوى برمته بموجب قرار و 

أنهى الخصومةشكلي في الدعوى، نتیجة دفع بالإلغاءیملك المجلس القضائي عند الحكم 

ه لها وإرجاعها للمحكمة لتفصل فیه احتراما لمبدأ التقاضي على درجتین، غیر أنالتصديحق 

  .672ص. ، مرجع سابق، هنديأحمد -1
یجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونیة جدیدة «إ على مایلي: یتضمن ق.إ.م.،09-08من قانون 344تنص المادة -2

».وتقدیم مستندات وأدلة جدیدة تأییدا لطلباتهم
  .192ص. محمد إبراهیمى، مرجع سابق، -3
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ولحسن سیر العدالة یحق للمجلس الفصل في موضوع النزاع رغم أن الحكم المستأنف لم یفصل 

، وإنهاء كم فیهأفضلیة الحوهذا في حالة إذا تبین للمجلس القضائيفیه إلا من الجانب الشكلي، 

.1ها إلى المحكمة حتى وإن اقتضى الأمر إجراء تحقیقالخصومة دون إرجاع

یتضمن ق.إ.م.إ.،09-08من قانون 346راجع المادة -1

  ف. م.من ق.إ.568وكذا نص المادة -
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والاستئناف في المواد  ةالنظام القانوني للمعارض«لنا من خلال دراستنا لموضوع، اتضح

، وعمل على للأفراد من أجل الحفاظ على مصالحهم، أن المشرع الجزائري أقر ضمانات»المدنیة

ل والمساواة وتحقیق دولة القانونالقضائیة وذلك من أجل تجسید العدإعطاء مصداقیة للأحكام

الأحكام والقرارات والأوامر تى تسمح للأطراف النزاع التظلم ضدوهذا بتنظیمه لوسائل الطعن ال

مست بحقوقهم، سواء أمام نفس الجهة القضائیة المصدرة للحكم والتيالتى یشوبها خطأ أو عیب 

  لى.أو القرار أو جهة أع

نظم المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طرق الطعن العادیة 

تكریسا لأهم المبادئ القضائیة المتمثلة في كل من الوجاهیة المتمثلة في المعارضة والاستئناف،

د فقومن خلال هذه المبادئ تستمد الخصومة القضائیة مصداقیتها، ،ومبدأ التقاضي على درجتین

تعد من النظام العام والتي،ومواعیده هوشكلیات هالطعن وإجراءاتالتي تحكم هذاشروطحدد المشرع 

لا یجوز الاتفاق على مخالفتها.

اجتهاد إیجابیا إلى حد بعید، بما یتضمنه من تدابیر مستحدثة لفائدة 09-08یعد قانون 

بل الدفاع عن الحقوق وهذا من المتقاضین بحیث أنه یضمن ویوفر محاكمة عادلة كما یحفظ س

التي كانت رات مسائل استدراكا لبعض النقائص والثغخلال الموقف الذي اتخذه المشرع في بعض ال

القانون القدیم وإدخاله بعض التعدیلات والتى یمكن ذكرها على سبیل المثال ففیما یتعلق تعتري

كما اعتبرت ،المشرع المصلحة المحققة بشرط المصلحة المحققة أو المحتملة،بشروط الطعن غیر

أهلیة التقاضي بموجب هذا القانون شرط لممارسة الاجراءات ولیست شرط لرفع الدعوى أو الطعن.

إ حیث مدد میعاد المعارضة  إ. م.  .أما بالنسبة لمواعید الطعن التى عالجها المشرع في ق

أیام، أما میعاد الاستئناف  فنجد أنه میز في 10بعدما كانت المهلة 329إلى شهر حسب المادة 

ذاته اعتبر المیعاد شهر واحد أما إذا تم لشخصذا كان التبلیغالمهلة التى یباشر فیها الطعن فإ

ه هو مسألة وما تم استحداثأو المختار فیمتدد المیعاد إلى شهرین، في الموطن الحقیقيالتبلیغ

منه لتعدیل فمن خلالها أعطى 346حالة تعدد الموطن، كما تعرضت نص المادة التبلیغ في
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یق عكس ما المشرع حق التصدى للقاضى رغم أن القضیة غیر مهیأة للفصل وتستدعى إجراء تحق

وهذا لحسن سیر العدالة. م كان علیه في ق. إ.

 یعني عدم وجود یمكن القول أن المشرع قد أصاب في استدراك بعض النقائص، لكن هذا لا

قمنا بها لموضوع البحث تبین لنا التيثغرات لم یتم تداركها بالحلول المناسبة، فمن خلال الدراسة 

ذات  و كذا التنسیق و المنهجیة المحكمة لتنظیم النصوصالقانونیةغیاب الانسجام في النصوص

الأمر على الدارسین وهذا لتسهیل،الموضوع الواحد في باب واحد وتحت عنوان مشترك بینهما

والباحثین في هذا المجال هذا من الجانب الشكلي.

دام معظم ، فماالثغراتوجود بعض الموضوعى فقد كشفت لنا الدراسة أما ما یخص الجانب 

مستمدة من التشریع الفرنسى فلماذا لم یفعل مثله فیما یخص المعارضة أین أحكام القانون الجزائري

اظ وتراكم لتقلیل من الإكتض،فیهاكان علیه أن یحدد الأحكام والحالات التى یجوز تقدیم المعارضة

مجال المعارضة وعدم السماح بتحجج المحاكم، ویكون بذلك قد ضیق منالقضایا الذي تعاني منه

لة في الإجراءات.مماطبالغیاب وال

من النصوص منها ض1وذلك بإدراج فقرة 338مشرع إعادة صیاغة المادة الكما كان على 

یسودها غموض وإبهام بشأن التيإ  .م من ق. إ.346ل، وكذا نص المادة مة للتدخالمنظ

لق ل ما یتعأراده المشرع ه الذيحول المقصود أثارها، ویبقى السؤال مطروحاالتيالمسائل 

بالجانب الشكلى أم یتعدى للموضوع.

إ جاء من أجل تجسید مبدأ المساواة أمام القانون لما سبق نجد أن ق. إ. م.استنتاجا 

التيالسیاسیة التیاراتوالقضاء، وتحقیق الصالح العام وكذا حفظ حقوق الأفراد بعیدا عن كل 

ع للأي تعدیل أو حذف من ، لا یمكن أن یخضإجرائيیمكن أن تعطل عمله، إذا أنه قانون 

المجلس الدستوري في اطار رقابته لأن تكریس المساواة والعدل لا یحتمل أي تبریر.
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2007.
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ملخص

-08طعن العادیة في قانون العلى غرار التشریعات المقارنة، طرق ،الجزائرينظم المشرع

ن الإجراءات المدنیة والإداریة والتي حصرها في كل من المعارضة المتضمن قانو ، 09

التقاضي لمبادئ التي یقوم علیها القضاء والمتمثلة في الوجاهیة و الاستئناف، مكرسا بذلك أهم او 

.ین، كل هذا بهدف إرساء دولة القانونعلى درجت

 القراراتو التي یتم الطعن بها في الأحكام ادیة في كل من المعارضة تتمثل طرق الطعن الع

مصدرة للحكم أو ال الجهةإعادة طرح النزاع أماموالمجلس القضائي و المحكمةالغیابیة الصادرة من

الجهةحكمة الابتدائیة وعرضها أمامصادرة من المالاستئناف یباشر ضد الأحكام الالقرار، و 

تهدف طرق الطعن العادیة إلى مراجعة الحكم أو القرار محل الطعن سواء فیما القضائیة الثانیة.

یتعلق بالوقائع أو القانون. 

Résumé:

Le législateur algérien a régit les voies des recours ordinaires dans la loi n°08-09

comprenant le code de procédure civile et administrative, et comme la plupart

des législations comparées, qui a concrétisé deux voies ordinaires l’appel

et l’opposition, Concrétisant de fait deux principes du droit processuel; d’un coté

le principe du contradictoire et de l’autre le principe de double degré de

juridiction, dans le but d’instaurer l’Etat droit.

L’opposition a pour fin de réexaminer les jugements ou les arrêts rendus

par défaut et en premier ressort devant la même juridiction, par contre l’Apple

vise les jugements et arrêts rendus en premier ressort par une juridiction

inférieur pour exercer un contrôle d’une juridiction supérieur, les voies de

recours ordinaires assurent un contrôle des jugements et arrêts sur le fond et les

faits.
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